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.  
یــهــدف هــذا الــبــحــث إلــى تــأصــیــل مــدلــول الــمــرابــحــة لــلآمــر بــالشــراء لــدى   

المصارف الإسلامیة مع التطبیق علـى بـعـض الـمـصـارف السـودانـیـة ؛ ولـقـد تـطـرقـت 
الدراسة لتعریف المرابحة الفقهیة و بیان مدى مشروعیـتـهـا ،والـبـحـث فـي أهـم مـظـاهـر 
تطور صیغة المرابحة لدى المـصـارف الإسـلامـیـة، و الـمـقـارنـة بـیـن شـروط الـمـرابـحـة 
الفقهیة القدیمة ،والمرابحة المصرفیة الحالیة للقول بمدى مشروعیة المرابحة المصرفـیـة 

 . الحدیثة  
و تنحصر أهم تلك المظاهر في أطراف المرابحة للآمر بالشراء الـتـي أضـحـت        

ثلاثیة الأطراف بعكس المرابحة الفقهیة القدیمة التي كانت ثنائیة الأطـراف ، و خـلـص 
الباحث إلى عدم تأثیر تعدد العلاقات في المرابحة المصرفیة في مشـروعـیـة الـمـرابـحـة 
، و كذلك مدى إلـزامـیـة الـوعـد فـي الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء ، وخـلـص الـبـاحـث إلـى 
التوصیة  بإخراج الوعد إلـى دائـرة الالـتـزام الـقـانـونـي لـتـحـقـیـق مصـالـح الـعـبـاد، وجـبـر 
الأضرار التي قد تتعرض لـهـا الـمـصـارف الإسـلامـیـة مـن جـراء نـكـول الآمـر بـالشـراء 
خاصة أن القول بعدم إلزامیة الوعد رأي فـقـهـي و لـیـس مـن الـنـصـوص الـقـطـعـیـة فـي 

تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف 
  السودانیة

  *   أكرم علي محمد یوسف . د 

 أستاذ مساعد ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة  سنار* 
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 .الشریعة الإسلامیة ؛ مما یسوغ تغییره وفق المصالح المتجددة للعباد
و تطرقت الدراسة لإجراءات تنفیذ عملیات المرابحة لـلآمـر بـالشـراء ، و إیـراد  

نماذج من عقود المرابحة المصرفیة الحدیثة ، وخلصت في نـهـایـة الـبـحـث إلـى تـأكـیـد 
 .مشروعیة المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة 

 :المقدمة
صیغة المرابحة من أهـم عـقـود الـتـمـویـل الـمـعـمـول بـهـا بـالـمـصـارف الإسـلامـیـة       

والتي جرى تطویرها كأحد البدائـل الشـرعـیـة لسـعـر الـفـائـدة الـمـحـرم الـمـعـمـول بـه لـدى 
المصارف التقلیدیة والتي أصبح لها مدلول مصرفي بـاسـم الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء ؛ 
وهي تختلف في بعض جوانبها عن المرابحة المعروفة بالفقه الإسلامي ؛ خاصة فـیـمـا 
یتعلق بأطراف الـمـرابـحـة ، ومـدى إلـزامـیـة الـوعـد بـالـبـیـع فـیـهـا لـلـمـتـعـاقـدیـن ، وكـذلـك 
المـوجـب لشـراء السـلـعـة ، والـقـصـد مـن الشـراء ، بـالإضـافـة إلـى أن أخـذ الـمـصـارف 
الإسلامیة بهذه الصیغة المطورة ، یحقق لهـا مصـلـحـة تـتـفـق مـع طـبـیـعـتـهـا كـمـؤسـسـة 
للتمویل ، ویحقق كذلك مصلحة من یتعاملون معها سواء من الأفـراد ، أو الأشـخـاص 

 .  الاعتباریة 
والجدیر بالذكر أن الـتـمـویـل الـمـصـرفـي فـي السـودان  بصـیـغـة الـمـرابـحـة ظـل        

یستحوذ على النصیب الأكبر من إجمالي تدفق الـتـمـویـل الـمـصـرفـي حسـب الصـیـغ ؛ 
وذلك للخبرة الطویلة للبنوك في ممارسـة الـتـمـویـل بـهـذه الصـیـغ ، بـالإضـافـة إلـى قـلـة 
المخاطر في هذه الصیغة مع ضمان العائد ،والربحیة في الـتـمـویـل بصـیـغـة الـمـرابـحـة 

 ) 1.(بعكس الصیغ الأخرى 
 :أهمیة البحث* 
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ترجع أهمیة هذا البحث لما لصیغة المرابحة للآمر بالشراء مـن أهمیـة قـصوى ؛       
تتمثــل فــي هیمنتهــا علــى أغلــب المعــاملات المــصرفیة بــالبنوك الإســلامیة خاصــة فــي 
ظل تأصیل النظـام المـصرفي فـي بلادنـا ، و كـون المعـاملات المالیـة الحكـم الـشرعي 
فیها الإباحة ، وهي مجال خصب للاجتهاد فیها ؛ فالشارع عز و جـل خـط لنـا حـدوداً 
، و تــرك لنــا الاجتهــاد فیهــا لتحقیــق مــصالحنا المتبدلــة، والمتغــیرة  بتغــیر الزمــان و 
بتغیر المكان ، وخلق وتطویـر تعامـل مـصرفي یرضـي االله ورسـوله صـلى االله علیـه و 

 .سلم ، ویحقق الرفاهیة للبشریة 
و كـذلك اســتعراض مـدى التطـور الــذي طـرأ علـى صــیغة المرابحـة الفقهیــة فــي        

العصر الحدیث استناداً إلى نظریـة المـصلحة المرسـلة ؛ و بیـان أوجـه الاختـلاف بیـن 
المرابحة  للآمر بالشراء الحدیثة ، وبین الـصیغة القدیمـة الموجـودة بالفقـه الإسـلاميٍ ، 
و من ثم مدى شرعیة هذه المعاملة الحدیثة ، وتوافقها مـع ضـوابط ، و شـروط نظریـة 

 .المصلحة المرسلة بعلم أصول الفقه الإسلامي 
       :         أسباب اختیار البحث * 

 :و أهم أسباب اختیاري لهذا البحث تنحصر في الآتي
أردت أن أقـــوم بتقـــصي واقـــع مـــشروعیة العمـــل المـــصرفي الإســـلامي بالـــدول   -1 

الإســلامیة بــصفة عامــة ، و بالــسودان بــصفة خاصــة ؛ خاصــة فیمــا یتعلــق بــصیغة 
 .المرابحة المصرفیة الحدیثة المعمول بها بالمصارف لدینا 

وجـــود شـــریحة كبـــیرة مـــن المـــسلمین وبعـــض المتعـــاملین وفـــق صـــیغة المرابحـــة   -2
المـــصرفیة المطـــورة ، و بعـــض العـــاملین بالمـــصارف تعتقـــد بحرمـــة هـــذه  الـــصیغة 
رة ، وعدم  توافقها مع الشرع ، وعدم قدرتها على تحقیق مـصالح العبـاد ، وعـدم  ّ المطو
تواؤمها مع العصر ؛ فأردت أن أزیل هذا الاعتقـاد الخـاطئ مـن خـلال تطبیـق شـروط 
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رة وفق نظریـة المـصلحة  ّ صیغة المرابحة الفقهیة على صیغة المرابحة المصرفیة المطو
  . المرسلة ؛ لنرى مدى شرعیة هذه الصیغ الحدیثة 

 :  مشكلة البحث * 
و تتمثــل فــي مــدى شـــرعیة المرابحـــة المـــصرفیة بـــالبنوك الإســلامیة ، وهـــي مـــا      

اصــطلح علــى تــسمیتها بالمرابحــة للآمــر بالــشراء ، و مــدى اتفاقهــا و اختلافهــا عــن 
المرابحة الفقهیة القدیمة ، وبفرض  الاختـلاف بینهمـا ؛ هـل یترتـب علیـه عـدم شـرعیة 

 . المرابحة للآمر بالشراء المعمول بها الآن ؟ 
  منهج البحث : 

ــــن المرابحــــة الفقهیــــة القدیمــــة ، والمرابحــــة   ســــوف اتبــــع المنهــــج المقــــارن بی
المصرفیة الحالیة مع التطبیق العملي علـى المـصارف الـسودانیة ؛ حـتى نتوصـل إلـى 
النتائج والحلول الملائمة لخلـق المنـاخ الملائـم لمزیـد مـن البـدائل للمعـاملات الربویـة ، 
و بلــورة وتطویــر صــیغ أخــرى تعمــل علــى تأصــیل المعــاملات المــصرفیة فــي إطــار 

 .الشرع الحنیف ، و تیسیر مصالح الخلق في مجال التمویل المصرفي
 :الدراسات السابقة *

هناك بعض الدراسات التي تناولت المرابحـة الفقهیـة ؛ ولكنهـا لـم توفهـا حقهـا        
من حیث الربط بین علم أصول الفقه الإسـلامي ، و بیـن العمـل المـصرفي الإسـلامي 
، وهــي  دراســات مــصرفیة مالیــة ، و دراســات فــي الفقــه المقــارن تتعــرض لفــروع هــذا 
البحث ، و إن كان ذلك من ناحیة قانونیـة ، أو اقتـصادیة بحتـه ؛ ولـذلك عمـدت إلـى 
الكتابة في هذا الموضوع ؛ لبیان مدى الصلة الوثیقـة بیـن علـم أصـول الفقـه ، وتطـور 

 .  هذه الصیغ حدیثاُ استناداً لنظریة المصلحة المرسلة 
وسوف استعرض المرابحة في الفقه الإسلامي ، وأهم مظاهر تطورها لدى        
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 :البنوك الإسلامیة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة كالتالي 
 المرابحة الفقهیة: المبحث الأول 

 :تعریف المرابحة -أولا     
أصلها  الـربح وهـو النمـاء ، ویقـال بعتـه الـسلعة مرابحـة علـى كـل " المرابحة لغة ) أ( 

 ) .2(عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتریته مرابحة
 : المرابحة اصطلاحاً ) ب( 

وأقـــوم فیمـــا یلـــي باســـتعراض أهـــم هـــذه التعریفـــات الفقهیـــة لـــدى مـــذاهب الفقـــه       
 :الإسلامي كالتالي

 :تعریف المرابحة عند الحنفیه
 ) 3.(المرابحة بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح : عرفها الكاساني بقوله 

المرابحة نقل ما ملكـه بالعقـد الأول بـالثمن الأول مـع زیـادة : و عرفها ابن الهمام بقوله
 )4.(ربح 

 :تعریف المرابحة عند المالكیة
المرابحــة هــي بیــع الــسلعة بــالثمن الــذي اشــتراها بــه وزیــادة :  بقولــه )  5(عرفهــا الــدردیر

 ).6(ربح معلوم لهما  
فأمـا المرابحـة فهــو أن یعــرف صـاحب الــسلعة المــشترى :   وعرفهـا ابــن جزئـي المــالكي

 ).7(بكم اشتراها ویأخذ منه ربحاً 
مـساومة ، ومرابحـة :  أجمع جمهور العلمـاء علـى أن البیـع صـنفان):  8(وقال ابن رشد

، وأن المرابحة هي أن یذكر البائع للمشترى الثمـن الـذي اشـترى بـه الـسلعة ، ویـشترط 
 ).9(علیه ربحاً ما للدینار ، أو الدرهم 

 :تعریف المرابحة عند الشافعیة
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یجــوز لمـن اشـترى سـلعة أن یبیعهــا مرابحــة وهــو أن : "بقولـه)  10(عرفهـا الـشیرازي   
یبیّن رأس المال ، وقدر الربح بأن یقول ثمنها مائـة ، وقـد بعتكهـا بـرأس مالهـا ، وربـح 

 )11( ".درهم في كل عشرة
والمرابحــة هــي مفاعلــة مــن الــربح وهــو الزیــادة علــى : "بقولــه)  12(وعرفهــا الــشربیني  

 )13" .(رأس المال
 :تعریف المرابحة عند الحنابلة

معنى بیع المرابحة هو البیع برأس المـال ، وربـح معلـوم:  عرفها ابن قدامة بقوله      
)14 . ( 
               :تعریف المرابحة في القانون السوداني ) ج(

الجدیر بالذكر أن القانون الـسوداني لـم یـورد نـصاً خاصـا بالمرابحـة فـي القـانون       
البیـع هـو "  المدني بل تدخل المرابحة ضمن عقد البیع الـذي أورد المـشرع تعریفـه بـأن 

و لعــل الــسبب فــي ذلــك هــو صــدور ) .  15"(تملیــك مــال أو حــق مــالي لقــاء مقابــل 
م  مــع بدایــة تجربــة دخــول الــسودان مرحلــة 1984قــانون المعــاملات المدنیــة لــسنة 

 . أسلمة المعاملات المصرفیة ؛ ولذلك لم ینص علیه بعینه 
ومن التعریفات أعلاه نلاحظ أن الفقهاء قد قاموا بتعریـف المرابحـة فـي الاصـطلاح    

 .الفقهي بما یناسب المعنى اللغوي، أي بمعنى الزیادة والنماء في التجارة
ن كانـــت تختلـــف فـــي      ٕ ُ أن تعریفــات الفقهــاء للمرابحــة ، وا وممــا ســـبق  أســتخلص

الألفــاظ إلا أنهــا جمیعهــا تتفــق فــي المعــنى ؛ فــالعبرة بالمعــاني ، ولیــس بالألفــاظ ، أو 
المبــاني، كمــا أن المــشرع الــسوداني لــم یفــرد للمرابحــة تعریفــاً بعینــه ؛ ونختــار تعریــف 
العالم أحمد سفر قاضي بوصفه التعریف الجامع لهذه المعاني الـتي أثارهـا الفقهـاء فـي 

 :             تعریفاتهم للمرابحة هو التالي
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أي هــو "  بیـع بمثـل رأس مــال المبیـع مـع زیـادة ربـح معلـوم: "إن بیـع المرابحـة هـو     
البیع الـذي یـدفع فیـه المـشترى مبلغـاً زائـداً علـى مـا قامـت بـه الـسلعة ، أي كلفتـه ولـذا 

 ).16(سمي مرابحة
 :مشروعیة المرابحة الفقهیة  -ثانیاً 
عــدُّ بیــع المرابحــة مــن البیــوع الــصحیحة شــرعاً عنــد الفقهــاء ؛ وذلــك اســتناداً إلــى      ُ ی

النــصوص والأدلــة الــشرعیة الــتي أجــازت عقــد البیــع ؛ بوصــف أن المرابحــة هــي أحــد 
 .أشكاله ، وكذلك استناداً إلى العرف التجاري ، وحاجة الناس والإجماع

 :ومن أهم هذه الأدلة ما یلي
 ) .17"(وأحل االله البیع وحرم الربا: "قوله تعالي: القرآن الكریم 

الـذهب بالـذهب، والفــضة : ")صـلى االله علیـه وسـلم(  قـول رسـول االله :  الـسنة النبویـة 
بالفـضة، والـبر بـالبر، والـشعیر بالـشعیر، والتمــر بـالتمر، والملـح بــالملح، مثـلاً بمثـل ، 

 ).18" (سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان ید بید
وكذلك ما روى عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ــ أنـه كـان لا یـرى بأسـاً ده یـازده وده 

 ).19(دواز ده ولأنه ثمن معلوم فجاز البیع به كما لو قال بعتك بمائة وعشرة 
 ) .21"(وأجمعوا أن بیع المرابحة جائز: "بقوله) 20(ما رواه الطبري:  وفي الإجماع

ســبب إباحــة مثــل هــذا :  بقولــه )  22(و أمــا حاجــة النــاس فــذكرها ابــن نجیــم الحنفــي 
لأن فیهــم مـــن لا یعــرف قیمـــة "التعامــل هــو التیـــسیر ، ورفــع الحـــرج والمــشقة عنهـــم 

 )23. (الأشیاء فیستعین بمن یعرفها ویطیب قلبه بما اشتراه وزیادة
لــى الآن ؛ فبیــع :    وأمــا العــرف ٕ فقــد تعامــل بهــا النــاس منــذ الــصدر الأول للإســلام وا

المرابحة هو الأصل في بیوع الأمانة ؛ لأنه الغالـب فـي التجـارة عمومـاً ؛ ولأن التجـار 
وممــا ورد اســتخلص أن بیــع )   24".(یقــصدون مــن معــاملاتهم التجاریــة تحقیــق الــربح
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 .المرابحة مشروع فى الشریعة الإسلامیة 
 :تطور المرابحة لدى البنوك الإسلامیة : المبحث الثاني 

الجـدیر بالـذكر أن ظهـور البنــوك الإسـلامیة فـي العــصر الحـدیث قــد أدى إلــى        
تطــور صــیغ عقــود التمویــل الإســلامي التقلیدیــة بالفقــه الإســلامي ، وبلــورة العقــود فــي 
صــور جدیــدة ؛ بوصــف أن هــذه العقــود مــا هــي إلا وســائل تــستخدم لتحقیــق مقاصــد 
معینة من أهمها في الشریعة الإسلامیة تداول الأموال بیـن الجمیـع ، والحـد مـن الفقـر 

 .، والتشغیل الأمثل للأموال وغیرها من الأهداف ، والمقاصد المعتبرة شرعاً 
والجـدیر بالـذكر أن مـن أهـم وأول هـذه العقـود الـتي تـم تطویرهـا وتفعیلهـا اســتناداَ      

ــ هــو عقــد المرابحــة الفقهیــة بــصورته البــسیطة والــذي  إلــى نظریــة المــصالح المرســلة ـ
درجت المصارف الإسـلامیة علـى التعامـل بهـا ؛ نـسبة لمـا لهـا مـن ممـیزات ؛ ونتیجـة 
لــذلك التطــور الــذي یجعــل منهــا عقــداً مــصرفیاً یتــواءم والبیئــة الجدیــدة ـــ أصــبح یطلــق 

 )25.(علیها اصطلاحاً مصرفیاً وهو المرابحة للآمر بالشراء
والجدیر بالذكر أن الدكتور سامي حمـود هـو أول مـن أشـاع هـذا المفهـوم الجدیـد      

تطویــر الأعمــال المــصرفیة بمــا "للمرابحــة فــي العــصر الحــدیث وجــاء ذلــك فــي مؤلفــه 
إذا أراد أحــد الأطبــاء مثــلاً : "، وضــرب مثــالاً لــذلك بقولــه"  یتفــق والــشریعة الإســلامیة 

شراء أجهـزة معینـة لا یـستطیع نقـد ثمنهـا ، فإنـه یتقـدم إلـى المـصرف طالبـاً منـه شـراء 
الأجهزة المطلوبة بالوصف على أساس الوعد منه بشراء تلك الأجهزة اللازمة لـه فعـلاً 

، فیــشتریها المــصرف ویأخذهــا %  3أو %  2مرابحــة بالنــسبة الــتي یتفــق علیهــا،  مثــلاً
و یــدفع الثمــن مقــسطاً حـــسب إمكانیاتــه الـــتي یــساعده علیهــا دخلــه ، فهـــذه "العمیــل 

وهــي لیــست مــن قبیــل بیــع .  العملیـة عملیــة مركبــة مــن وعــد بالــشراء ، وبیــع بالمرابحـة
الإنــسان مــا لیــس عنــده؛ لأن المــصرف لا یعــرض أن یبیــع شــیئاً ولكنــه یتلقــي أمــراً 
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بالشراء، وهو لا یبیع حتى یملـك مـا هـو مطلوب،ویعرضـه علـى المـشترى الآمـر لـیرى 
ما إذا كان مطابقاً لما وصف، كما أن هذه العملیة لا تنطوي علـى ربـح مـا لـم یـضمن 
؛ لأن المصرف وقـد اشـترى فأصـبح مالكـاً یتحمـل تبعـة الهـلاك، فلـو عطبـت الأجهـزة 
المشتراة أو تكسرت قبل تسلیمها للطبیب الذي أمر بـشرائها ــ فإنهـا تهلـك علـى حـساب 

 )26".(المصرف ، ولیس على حساب الطبیب
ولقد استند الدكتور سامي حمود فیما ذهب إلـیـه عـلـى مـا وجـده مـن قـول الإمـام      

ذا أرى الـرجـلُ الـرجـلَ السـلـعـة فـقـال اشـتـر :"  حیث ورد فیه"  الأم" الشافعي في كتاب  ٕ وا
هذه وأربحك فیها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فیها بالـخـیـار إذا 
ن شاء تركه ، وهكذا إن قال اشتـر لـي مـتـاعـاً ووصـفـه لـه ،  ٕ شاء أحدث فیها بیعاً ، وا
أو متاعاً أي متاع شئت ، وأنا أربحك فیه ، فكل هذا سواء یجوز الـبـیـع الأول ویـكـون 
هذا فیما أعطى من نفسه بالخیار ، وسواء فـي هـذا مـا وصـفـت إن كـان قـال ابـتـاعـه 
واشتریته منك بنقد ، أو دین یجوز البیع الأول ، ویـكـونـان بـالـخـیـار فـي الـبـیـع الآخـر 

رجـل قـال لـغـیـره اشـتـر : "  و كذلك ما ورد عن ابن القیم بقوله). 27" (فإن جدداه جاز
هذه الدار، أوهذه السلعة من فلان بكذا وكذا ، وأنا أربحك فیها كذا وكذا ، فـخـاف إن 
اشتراها أن یبدو للآمر فلا یریدها ، ولا یتمكن من الرد ، فالحیلة إن یشتریها علـى أنـه 
بالخیار ثلاثة أیام ، أو أكثر ثم یقول للآمر قد اشتریتها بما ذكـرت فـإن أخـذهـا مـنـه ، 

لا  ٕ أن  تمكن من ردها على البائع بالخیار ، فإن لم یشترها الآمر إلا بالخیار فالحیـلـةوا
یشترط له خیاراً أنقص من مدة الخیار التي اشترطها هو علـى الـبـائـع لـیـتـسـع لـه زمـن 

 ) 28"(الرد إن ردت علیه
بـأنـهـا عـبـارة عـن أن یـتـقـدم الـراغـب فـي : " وعرفها الدكتور رفیق المصري بقولـه      

، ولأن البائـع لا  شراء سلعة إلى المصرف، لأنه لا یملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً
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یبیعها له إلى أجل، فیشتریها المصرف بثمن نقدي ویبیـعـهـا إلـى عـمـیـلـه بـثـمـن مـؤجـل 
 )029".(أعلى
المرابحة فـي الـبـنـوك الإسـلامـیـة : " وكذلك عرفها الدكتور محمد أحمد سراج بقوله     

عبارة عن التزام من المصرف بشراء سـلـعـة مـوصـوفـة وصـفـاً بـعـیـنـهـا وبـیـعـهـا لـعـمـیـلـه 
بـنـسـبـة مـعـیـنـة مـن الـربـح مـع وعـد  مـن الـعـمـیـل بشـراء هـذه السـلـعـة عـنـد حصـولـهــا 

 )30".(للمصرف بثمن الشراء مع إضافة النسبة المتفق علیها من الربح
بـیـع الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء :  أحمد على عبد االله بـقـولـه.  وكذلك أورد صورتها د    

تتلخص في أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر أن یشترى سلعة مسماة ، وموصـوفـة 
 -فـي حـالـة الاتـفـاق الـمـبـدئـي  –، ثم یعده بشرائها منه وتربیـحـه فـیـهـا، یـقـوم الـمـأمـور 

بشراء السلعة المطلوبة وفقاً لمواصفاتها ، أو بعینها، ثم یعرضها على طالبها بتكلـفـتـهـا 
فـإذا قـبـل الـطـالـب هـذا .  على المأمور وزیادة ربح مسـمـى، هـو مـا اتـفـقـا عـلـیـه ابـتـداء

 ).31(العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین 
بیع المرابحة للآمر بالـشراء یتـم بـأن یطلـب :  صبري شحاتة بقوله . وكذلك عرفها د   

أحــد المتعاقــدین ویعــرف بـــالآمر ، أو الطالــب مــن الآخـــر ، ویعــرف بالمــأمور ، أو 
لیــست فـي ملــك المـأمور أو   -المطلـوب منـه أن یـشترى ســلعة مـسماة ، أو موصـوفة 

ســیقوم بــشرائها منــه   -أي الآمــر  –ویعــده بأنــه إذا مــا اشــتراها فإنــه   -المطلــوب منــه
بالثمن الذي اشتراها به المأمور مع زیادة ربح معلوم ، وبنـاء علـى ذلـك یمكـن تعریـف 

 :بیع المرابحة للآمر بالشراء بما یلي
هو البیـع الـذي یتفـاوض ویتفـق فیـه طرفـان ، أو أكـثر ثـم یتواعـدان علـى تنفیـذ "       

مــن الآخــر ویــسمى )  الطــرف الآمــر(الاتفــاق الــذي یطلــب بموجبــه أحــدهما ویــسمى 
أن یشترى له سلعة معینة أو محددة بمواصفات معینة ، ویعـده بتربیحـه فـي )  المأمور(
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هذه السلعة مع جواز تسمیة قدر أو نسبة الربح، على أن یعقـدا علـى ذلـك بیعـا جدیـدا 
 ).32" (إذا اختار الآمر تنفیذ الاتفاق عند تملك المأمور للسلعة

ومما سبق یتضح لنا أن المرابحة للآمـر بالـشراء عملیـة مركبـة مـن وعـد بالـشراء "     
، وبیع بالمرابحة وهي لیـست مـن قبیـل بیـع الإنـسان مـا لیـس عنـده ؛لأن المـصرف لا 

وهــو لا یبیــع حــتى یملــك مــا هــو .  یعــرض أن یبیــع شــیئاً ، ولكنــه یتلقــى أمــراً بالــشراء
كمـا أن .  مطلوب ویعرضه علـى المـشتري الآمـر لـیرى مـا إذا كـان مطابقـاً لمـا وصـف

هـذه العملیـة لا تنطـوي علـى ربـح مـا لـم یـضمن ؛ لأن المـصرف وقـد اشـترى فأصــبح 
فلــو عطبــت الأجهــزة المــشتراة أو تكــسرت قبــل تــسلیمها .  مالكــاً یتحمــل تبعــة الهــلاك

للطبیـب الــذي أمــر بـشرائها فإنهـا تهلــك علــى حـساب المـصرف ، ولیـس علــى حــساب 
 )33" .(الطبیب

كـــذلك ورد بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالـــشراء بالموســـوعة العلمیـــة والعملیـــة للبنـــوك      
 :الإسلامیة بقولها

یهــدف هــذا النــوع مــن النــشاط إلــى تمكیــن الأفــراد أو الهیئــات مــن الحــصول علــى "   
ســلعة یحتاجونهــا قبــل توفــر الثمــن المطلــوب، علــى أســاس دفــع القیمــة بطریــق القــسط 

إلا أن هـذا الخـط یبـدأ مـن المـستهلك ، .  الشهري ،أو غیر ذلك من الترتیبات المشابهة
وهنا یتقدم العمیل إلى البنك طالبـاً منـه شـراء سـلعة معینـة بالمواصـفات  الـتي یحددهـا 
على أساس الوعد منـه بـشراء تلـك الـسلعة اللازمـة لـه فعـلاً مرابحـة بنـسبة یتفـق علیهـا 

فهــذه العملیــة مركبــة مــن وعــد بالــشراء وبیــع .  ویــدفع الثمــن مقــسطاً بحــسب إمكانیاتــه
؛ لأن البنـك لا یعـرض )  بیع الإنسان ما لیس عنده(  بالمرابحة ؛ فهي لیست من قبیل 

أن  یبیع شـیئاً ، ولكـن یتلقـي أمـراً بالـشراء ، وهـو لا یبیـع حـتى یملـك مـا هـو مطلـوب 
كمـا أن العملیـة .  ویعرضه على المشترى الآمـر؛ لـیرى مـا إذا كـان مطابقـاً لمـا وصـف
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لا تنطـوي علـى ربـح مـا لـم یـضمن؛ لأن البنـك قـد اشـترى فأصــبح مالكـاً یتحمـل تبعــة 
نما یلزم أن یكون طلبـاً مكتوبـاً وأن  ٕ الهلاك ، وینبغي ألا یكون الأمر بالشراء شفاهة، وا
یتأكـد البنـك مـن جدیـة الطلـب حـتى تـصبح المخـاطرة محـسوبة ؛ وحـتى یتلافـى البنــك 

 ).34(نكوص الآمر بالشراء عن الشراء بعد ذلك 
و ممـــا ورد أعـــلاه أســـتخلص أن المرابحـــة للآمـــر بالـــشراء هـــي صـــیغة جدیـــدة       

ومطــورة للمرابحــة الفقهیــة تمــت بلورتهــا بواســطة المــصارف الإســلامیة اســتناداً لنظریــة 
 .المصالح المرسلة 

و فیما یلي أتناول تطور صیغة المرابحة لدى المصارف الإسلامیة في مطلبي  
 :كالتالي

شروط المرابحة في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها على المرابحة : المطلب الأول 
 :للآمر بالشراء 

وضع الفقهـاء شـروطاً للمرابحـة فـي الفقـه الإسـلامي منهـا الـشروط العامـة فـي العقـود  
كافـــة ، ومنهـــا الـــشروط الخاصـــة بالمرابحـــة ، ونتنـــاول الأخـــیرة وتنحـــصر أهـــم هـــذه 

 :الشروط فیما یلي
 ):العلم بالثمن الأول و العلم بالربح ( أن یكون رأس المال معلوماً  -1

ویقصد بذلك أن یكون رأس المـال والـذي یمثـل قیمـة الـسلعة محـل العقـد معلومـاً       
، حیـــث أن بیـــع "المـــصرف المـــأمور بالـــشراء والعمیـــل الآمـــر بالـــشراء"لطرفـــي العقـــد 

".   المرابحـة بیــع بــالثمن الأول ، أو بالتكلفــة الكلیــة للـسلعة مــع زیــادة ربـح متفــق علیــه 
)35( 

والجدیر بالذكر أن هـذا الـشرط متفـق علیـه بیـن جمیـع الفقهـاء فـي المرابحـة       
     -:وقد جاءت أقوال الفقهاء في ذلك كالتالي  . الفقهیة بصورتها القدیمة
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وأمـا شـرائطه أن یكـون الثمـن الأول معلومـاً للمـشترى الثـاني ؛ :  یقـول الكاسـاني"      
لأن المرابحــة بیــع بــالثمن الأول ، ومــع زیــادة ربــح والعلــم بــالثمن الأول شــرط صــحة 
البیوعات كلها ، فإن لم یكن معلوماً فالبیع فاسد إلى أن یعلـم فـي المجلـس فیختـار إن 
شاء فیجوز ، أو یـترك فیبطـل ، أمـا الفـساد للحـال فلجهالـة الثمـن ؛ لأن الثمـن للحـال 
مجهـول ، أمــا الخیـار فللخلــل فـي الرضــا ؛ لأن الإنــسان قـد یرضــى بـشراء شـئ بثمــن 
یسیر ولا یرضى بـشرائه بثمـن كبـیر فـلا یتكامـل الرضـا إلا بعـد معرفـة مقـدار الثمـن ، 
فإذا لم یعرف اختل رضاه واختلال الرضا یوجب الخیار ولـو لـم یعلـم حـتى افترقـا عـن 

 ).36(المجلس بطل العقد لتقرر الفساد 
المرابحــة أن یعــرف صــاحب الــسلعة المــشترى بكــم :  ویقــول ابــن جــزيء المــالكي     

اشتراها ویأخذ منه ربحاً إمَّا على الجملة مثل أن یقول اشـتریتها بعـشرة وتربحـني دینـاراً 
مَّا على التفصیل وهو أن یقول تربحني درهمـاً لكـل دینـار أو غـیر ذلـك  ٕ أو دینارین ، وا

إذا كان قـد نـاب صـاحب الـسلعة زیـادة علـى ثمنهـا ، فـإن كانـت الزیـادة :" ومثال ذلك 
مما لها عین قائمة حسبها صاحب الـسلعة مـع الثمـن ، وجعـل لهـا قـسطاً مـن الـربح ، 
ن لــم یكــن لهــا عیــن قائمــة وعملهــا بنفــسه  ٕ وذلــك كالخیاطــة والــصیاغة والقــصارة ، وا
َ مـن الـربح ، فـإن اسـتأجر  ◌ كالطي والنشر ـ لم یحسبها في الثمن ولم یجعل لهـا قـسطاً
علیهــا حــسبها فــي الثمــن ولــم یجعــل لهــا قــسطاً مــن الــربح ككــراء نقــل المتــاع وشــده ، 

، كمـا لا یجـوز الكـذب فـي التعریـف "  ویجوز له أن یحسب ذلك كلـه إذا بینـه للمـتري 
بالثمن ، فإن كذب ثم اطلع المشترى على الزیادة في الثمن ـ فالمـشترى مخـیر بیـن أن 
یمسك بجمیع الثمن ، أو یرده إلا أن یشاء البائع أن یحط عنـه الزیـادة ومـا ینوبهـا مـن 

 ).37"(الربح فیلزمه الشراء
ویجــوز أن یبیعهــا مرابحــة ، وهــو أن یبیــن رأس :  ویقــول الــشیرازي مــن الــشافعیة    
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المال، وقدر الـربح بـأن یقـول ثمنهـا مائـة وقـد بعتكهـا بـرأس مالهـا وربـح درهـم فـي كـل 
عشرة ؛ لما روي عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ أنه كـان لا یـرى بأسـاً ب ده یـازده 

 ).38(وده دواز ده ، ولأنه ثمن معلوم فجاز البیع به كما لو قال بعتك بمائة وعشرة 
معــنى بیــع المرابحــة هــو البیــع بــرأس المــال وربــح :  ویقــول ابــن قدامــة مــن الحنابلــة    

معلوم ، ویـشترط علمهمـا بـرأس المـال فیقـول رأس مـالي فیـه أو علـى بمائـة بعتـك بهـا 
ن قـال  ٕ وربح عشرة ، فهذا جائز لا خلاف في صحته ولا نعلم فیه عند أحد كراهـة ، وا
بعتــك رأس مــالي فیــه وهــو مائــة وأربــح فــي كــل عــشرة درهمــاً أو قــال  ده یــازده أو ده 

 )39.(دواز ده ـ فقد كرهه أحمد
والجدیر بالذكر أن شرط معلومیة رأس مال السلعة محل بیع المرابحة فـي المرابحـة    

للآمـــر بالـــشراء مـــن الـــشروط الجوهریـــة الـــتي نـــصت علیهـــا عقـــود المرابحـــة المطـــوَّرة 
بواسطة هیئات الرقابة الشرعیة  بالبنوك الإسلامیة بل إن هذه المصارف تتعاقـد كتابـة 
مـع الآمـر بالـشراء ،ویوضـح عقـد المرابحـة تفـصیل لمبلـغ البیـع مقـسم إلـى ثمـن شــراء 

 )40.(السلعة والمصروفات والربح الذي یعود على المصرف 
ومما سبق یتضح لنا تطـابق شـروط معلومیـة رأس مـال الـسلعة محـل بیـع المرابحـة    

 .للآمر بالشراء مع ما اشترطه الفقهاء للمرابحة في الفقه الإسلامي
 :أن یكون العقد الأول صحیحاً  -2

ویقصد بالعقد الأول ذلك العقد الذي بموجبـه تملـك البـائع الـسلعة محـل البیـع ،        
فلو شاب ذلك العقد أي بطلان أو فساد ـ فإن ذلك العقد الأول لا یمكن البائع لبیـع مـا 

 .لا یملك
ومنها أن یكـون العقـد الأول صـحیحاً ، فـإن كـان : "  و ذكر الكاساني ذلك بقوله      

فاســداً لــم یجــز بیــع المرابحــة ؛ لأن المرابحــة بیــع بــالثمن الأول مــع زیــادة ربــح والبیــع 

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة



 136 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

ن كان یفید الملك في الجملة لكن بقیمة المبیـع أو بمثلـه لا بـالثمن ؛ لفـساد  ٕ الفاسد ، وا
 )41".(التسمیة ، واالله عز وجل أعلم

: كذلك تناول هذا الشرط عند الفقهاء أستاذنا الدكتور أحمد علـى عبـد االله بقولـه       
اشترط الأحناف لـصحة بیـع المرابحـة أن یكـون العقـد الأول الـذي ینبـني علیـه العقـد " 

؛ وذلــك لأن المرابحــة بیــع مرتــب علــى الثمــن الأول واعتمــاد الثمــن .  الجدیــد صــحیحاً
ورغـم أن العقـد الفاسـد یفیـد الملـك .  الأول المسمى یقتضي صحة العقد الـذي نـشأ منـه

فـي الجملــة ، ومنهــا ملكیــة الثمــن إلا أن المـستفاد بالعقــد الفاســد قیمـة المبیــع أو مثلــه 
وعلیه فلا محل للثمن الأول ، وكان مقتـضى ذلـك أن یجـوز .  ولیس المسمى من ثمنه

الأحنــاف المرابحــة فیمــا إذا كــان الثمــن الأول مثلیــاً ؛ لأنــه یــصار إلــى مثلــه ولا حــرج 
ن العقــد  ٕ فهــو متمــشٍ مــع اشــتراطهم الــسابق فــي أن یكــون الثمــن الأول مثلیــاً ، هــذا وا
ن كان یفید الملك في الجملـة إلا أن ملكـه یعتـبر ملكـاً خبیثـاً بحیـث لا یجـوز  ٕ الفاسد وا

وكان ینبغي أن یلغي هذا كل نـوع مـن الانتفـاع ،كمـا هـو .  لصاحبه أن ینتفع به لنفسه
رأي الجمهــور فــي اعتبــار العقــد الفاســد فــي المعاوضــات المالیــة عقــداً بــاطلاً لا یفیــد 

فتكــون النتیجــة واحــدة عنــد الأحنــاف وغــیرهم فــي اشــتراط صــحة العقــد الأول .  ملكــاً 
 )42" .(لجواز المرابحة المترتبة علیه

وأما عقود المرابحة للآمر بالشراء في المـصارف الإسـلامیة ، فـإن هـذا الـشرط مـن    
الـــشروط الأساســــیة ؛ فوفقــــاً للنظریــــات القانونیـــة المقتبـــسة مــــن الــــشریعة الإســــلامیة 
،والمعمــول بهــا خاصــة بالــسودان فــي العــصر الحــالي وطالمــا أن العقــد الــذي اشــترى 
بموجبه المصرف السلعة المأمور بشرائها باطل ـ فإن هذا العقـد لا یترتـب علیـه تملیـك 

والذي بـدوره لا یكـون مالكـاً للـسلعة ، فـلا یجـوز لـه بیعهـا " المصرف"السلعة للمشترى 
؛ ذلك أنه لا یجوز لشخص قانوناً أن یبیـع مـا لا یملـك ،كمـا "  المشترى"للآمر بالشراء 
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 .أن القاعدة الذهبیة في القانون هي أن ما بني على باطل فهو باطل
 :أن یكون العقد الأول خالیاً من الربا - 3

وهـو مــن الأمــور المعلومـة فـي الــدین الإســلامي بالــضرورة ؛ ذلــك أن الإســلام قــد     
حــرم الربــا أیمــا تحــریم ، ولقــد بــذل الفقهــاء وســعهم عنــد وضــع شــروط و ضــوابط كــل 
عقود المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي  للتأكد من خلو هـذه المعـاملات مـن الربـا 

 .أو أكل أموال الناس بالباطل 
ومنهـــا  ألا یكـــون الثمـــن فـــي العقـــد الأول مقـــابلاً :  "  وفــي ذلــك یقــول الكاســـاني    

بجنسه من أموال الربا ، فإن كان بأن اشـترى المكیـل أو المـوزون بجنـسه مثـلاً بمثـل ـ 
لم یجز له أن یبیعه مرابحة ؛لأن المرابحة بیع بـالثمن الأول وزیـادة والزیـادة فـي أمـوال 
الربا تكون ربا لا ربحاً ، وكذا لا یجوز بیعه مواضعة لما قلنـا ، ولـه أن یبیعـه تولیـة ؛ 
لأن المانع هو تحقق الربا ، ولم یوجـد فـي التولیـة ؛ ولأنـه بیـع بـالثمن الأول مـن غیـر 
زیادة ولا نقصان ، وكذا الإشراك ؛ لأنه تولیة لكـن ببعـض الثمـن ، وأمـا عنـد اختـلاف 
الجنس ، فلا بأس بالمرابحة حتى لـو اشـترى دینـاراً بعـشرة دراهـم فباعـه بـربح درهـم أو 
ثوب بعینه ــ جـاز ؛ لأن المرابحـة بیـع بـالثمن الأول وزیـادة لـو بـاع دینـاراً بأحـد عـشر 
درهماً ، أو بعشرة دراهم وثوب ــ كـان جـائزاً كـذا هـذا ولـو بـاع الـدینار بـربح ذهـب بـأن 
قـال بعتــك هـذا الـدینار الــذي اشـتریته بـربح قــیراطین ــ لـم یجــز عنـد أبـي یوســف وعنــد 
محمد جـاز ، وجـه قولـه أن المرابحـة بیـع بـالثمن الأول وزیـادة كأنـه بـاع دینـاراً بعـشرة 
دراهم وقیراطین ، وذلك جائز ، وطریق جوازه أن یكـون القیراطـان بمثلهمـا مـن الـدینار 
والعشرة ببقیـة الـدینار كـذا هـذا ولأبـي یوسـف أن فـي تجویـز هـذا تغیـیر المرابحـة ؛لأن 
المتصارفین جعلا العـشرة رأس المـال والـدراهم ربحـاً ، فلـو جوزنـا علـى مـا قالـه محمـد 
خراجهـا عـن كونهـا  ٕ لصار القیراط رأس مال وبعض العشرة ربحاً وفیـه تغیـیر المقابلـة وا

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة



 138 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

مرابحة ، فـلا یـصح ولـو اشـترى سـیفاً محلـي بفـضة وحلیتـه خمـسون بمائـة درهـم ، ثـم 
باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دینار أو بربح ثـوب بعینـه ــ لا یجـوز ؛ لأن المرابحـة 
بیــع بــالثمن الأول وزیــادة ربــح والــربح ینقــسم علــى كــل الثمــن ؛ لأنــه جعــل كــل الثمــن 
فلابـد وأن ینقـسم علـى كلـه لیكـون مرابحـة علـى كـل الثمـن ، ومــتى انقــسم علــى الكــل 

 )43.(كان للحلیة حصة من الربح لا محالة فیتحقق الربا ، ولا یصح العقد
وهـذا الـشرط متعلـق : "بقولـه)  44(وكذلك ذكر ذلك الـدكتور أحمـد علـى عبـد االله      

على وجه الخصوص ببیع المرابحة الذي هـو مـن بیـوع الأمانـة الـتي تنـبي علـى العقـد 
 " .الذي سبقه وعلى وجه الخصوص على الثمن في البیع الذي سبق المرابحة مباشرة

وقد یكون الثمن الأول مقابلاً بجنسه مـن الأمـوال الربویـة كمـا فـي حـال صـرف "      
النقود وبیع المثلیات الأخرى مـن المكیـلات والموزونـات ــ فإنـه یـشترط فـي هـذه الحالـة 

وبیــع المرابحــة هــو بیــع مترتــب علــى .  أن یكـون البیـع مثـلاً بمثـل سـواء بـسواء یــداً بیــد
الثمــن الأول ،أوعلــى مثلــه مــع زیــادة والزیــادة مــع اتحــاد الجنــس ربــا ولیــست ربحــاً ؛ 

فهذه هي الحالة التي یختص بهـا بیـع المرابحـة وكـذلك بیـع الوضـیعة .  ولذلك لا تجوز
 ".من بیوع الأمانة ، ولذلك نص علیها حتى یتفادى الربا من جراء هذا البیع

فقد أباح الـشارع البیـع كیـف شـاء المتبـایعین إذا كـان .. أما إذا اختلفت الأجناس      
 ".یداً بید ، فتجوز المفاضلة إذا ولذلك تجوز المرابحة

لو اشترى دیناراً ذهباً بعـشرة دراهـم فـضة فباعـه بـربح درهـم ، ولكـن : ومثال ذلك      
لا تجـوز المرابحـة لـو اشـترى دینـاراً ذهبـاً بـدینارین ذهـب فباعـه بثلاثـة دنـانیر ذهـب ، 

أو عیـار  21عیـار "فالبیع غـیر جـائز بنـص الحـدیث حـتى لـو اختلـف معیـار الجـودة 
 ).45(؛ لأن العبرة باتحاد الجنس لا اختلاف الجودة " 18

وفیما یتعلق بهـذا الـشرط وهـو شـرط بـدیهي ، ینبغـي أن یراعـى فـي كـل العقـود ،      
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وخاصة في بیع المرابحة ؛ لأنه من بیـوع الأمانـة ؛ لـذلك یجـب أن یكـون العقـد الأول 
.   الـذي یـسبقه والـذي یتـم بیـن المـصرف المـأمور بالـشراء والبـائع الأول خالیـاً مـن الربــا

)46( 
و مما سبق یتضح لنا فـي بیـع المرابحـة للآمـر بالـشراء أن المـصارف الإسـلامیة      

تتقید بما ورد بالـشریعة الإسـلامیة مـن أحكـام وطالمـا أن الفائـدة هـي ربـا محـرم ، فـإن 
المرابحة للآمر بالشراء تتفق وتتطابق مع المرابحـة الفقهیـة فـي هـذا الـشرط خاصـة أن 

 .أهم مایمیز المصارف الإسلامیة هي عدم تعاملها بالربا 
 :بیان أیة عیوب قد تكون حدثت في السلعة موضوع المرابحة  -4

وهو شرط واضح وجلي ؛ لأن الفقهاء متفقون على أن المرابحة من بیـوع الأمانـة ؛    
إذا حدث بالـسلعة عیـب فـي یـد البـائع أو فـي یـد المـشترى : "  وفي ذلك یقول الكاساني

فــأراد أن یبیعهــا مرابحــة ـــ ینظــر إن حــدث بآفــة ســماویة لــه أن یبیعهــا مرابحــة بجمیــع 
الثمــن مــن غــیر بیــان عنــدنا ، وقــال زفــر والــشافعي ـــ رحمهمــا االله ـــ لا یبیعهــا مرابحــة 
ن حــدث بفعلــه أو بفعــل أجنــبي لــم یبعــه مرابحــة حــتى یبیــن بالإجمــاع  ٕ حــتى یبیــن ، وا
وجه قولهما إن البیـع مـن غـیر بیـان حـدوث العیـب لا یخلـو مـن شـبهة الخیانـة ؛ لأن 
المـشترى لـو علـم أن العیــب حــدث فــي یــد المــشترى ـــ لكــان لا یربحــه فیــه ، ولأنـه لمــا 
باعه بعد حدوث العیب في یده فقد احتبـس عنـده جـزءاً منـه فـلا یملـك بیـع البـاقي مـن 
غیر بیان ، كما لو احتبس بفعله أو بفعل أجنبي،  ولنا أن الفائـت جـزء لا یقابلـه ثمـن 
بـدلیل أنـه لـو فـات بعـد العقـد قبـل القبـض ــ فـلا یـسقط بحـصته بـشئ مـن الثمـن فكــان 
بیانــه والــسكوت عنــه بمنزلــة واحــدة ، ومــا یقابلــه الثمــن قــائم بالكلیــة ، فلــه أن یبیعــه 
مرابحـة مــن غــیر بیــان ؛ لأنــه یكــون بائعــاً مــا بقــي بجمیــع الثمـن بخـلاف مـا إذا فــات 
بفعله أو بفعل أجنبي ؛ لأن الفائـت صـار مقـصوداً بالفعـل ، وصـار مقابلـة الثمـن فقـد 
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 )47.(حبس المشترى جزءاً یقابله الثمن ، فلا یملك بیع الباقي مرابحة إلا ببیان 
علـى بائـع "  ووجـب: "  وكذلك یقـول الـدردیر بوجـوب بیـان أي عیـب فـي الـسلعة بقولـه 

في ذات المبیع أو وصـفه لـو اطلـع علیـه المـشترى ولـو "  تبیین ما یكره"مرابحة وغیرها 
 )48.(لم یكن عیباً كثوب من به حكة أو جرب

ن اشـترى عینـاً بمائـة ووجـد بهـا عیبـاً وحـدث عنـده عیـب آخـر : كما أورد الشیرازي   ٕ وا
فرجع بالأرش وهو عشرة دراهم قال هي على بتسعین أو تقوم علـى بتـسعین ولا یجـوز 
أن یقــول الثمــن مائــة ؛ لأن الرجــوع بــالأرش اســترجاع جــزء مــن الثمــن فخــرج عــن أن 

 ).49" (یكون الثمن مائة ، ولا یقول اشتریتها بتسعین لأنه كذب
وعبارة الشیرازي تفید أن الأرش المأخوذ قد یكـون عـن العیـب القـدیم ، أو عـن العیـب  

لزامـه بطـرح قیمـة الأرش مـن الثمـن الأول هـو إلـزام لـه  ٕ الجدید إذا كان بفعـل أجنـبي وا
 ).50(ببیان العیب الحاصل 

بآفــة أو "  الحــادث عنــده"القــدیم "  بیــان العیــب"فــي :  كمــا تنــاول ذلــك الــشربیني بقولــه   
جنایة تنقص القیمـة أو العیـن ؛ لأن الغـرض یختلـف بـذلك ؛ ولأن الحـادث ینقـص بـه 
المبیع ، ولا یكفى فیه تبیین العیب فیه لیوهم المشترى أنـه كـان عنـد الـشراء كـذلك وأن 
الثمن المبذول كان في مقابلته مع العیب ، ولو كان به عیب قـدیم ثـم اطلـع علیـه بعـد 
الشراء أو رضي به ـ وجب بیانه أیضاً وبیان أنه اشـتراه مـن طفلـه أو بـدین مماطـل أو 
ّ حــط  معـسر ؛ لأن الغـرض یختلـف بـذلك ، ولـو أخـذ أرش عیـب وبـاع بلفـظ قـام علـى
الأرش أو بلفظ ما اشتریت ذكر صورة مـا جـرى بـه العقـد مـع العیـب ، وأخـذ الأرش ؛ 

 )51.(لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن
ن أخــذ أرش العیـب أو الجنایــة أخـبر بذلــك :  كمـا تنـاول ذلــك ابـن قدامـة بقولـه       ٕ وا

على وجهه ذكره القاضي ، وقـال أبـو الخطـاب یحـط أرش العیـب مـن الثمـن ، ویخبـر 
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بالبـاقي ؛ لأن أرش العیـب عــوض مــا فــات بــه فكــان ثمــن الموجــود هــو مـا بقـي وفــي 
أرش الجنایــة وجهــان أحــدهما یحطــه مــن الثمــن كــأرش العیــب   ، والثــاني لا یحطــه 
كالنماء ، وقال الشافعي یحطهما من الثمـن ویقـول تقـوم علـى بكـذا ؛لأنـه صـادق فیمـا 
أخبر به فأشبه ما لو أخبر بالحال علـى وجهـه ، ولنـا إن الأخبـار بالحـال علـى وجهـه 
أبلغ في الصدق وأقرب إلى البیان ونفـي التغریـر بالمـشترى والتـدلیس علیـه فلزمـه ذلـك 
كما اشترى شیئین بثمن واحـد وقـسط الثمـن علیهمـا ، وقیـاس أرش الجنایـة علیـه علـى 
النمــاء ، والكــسب غــیر صــحیح ؛ لأن الأرش عــوض نقــصه الحاصــل بالجنایــة علیــه 
فهو بمنزلة ثمن جزء منه باعه وكقیمـة أحـد الثـوبین إذا تلـف أحـدهما والنمـاء والكـسب 
زیادة لم ینقص بها المبیع ، ولا هي عوض عن شئ منه ، فأمـا إن جـني المبیـع ففـداه 
المشترى ـ لم یلحق ذلـك بـالثمن ولـم یخـبر بـه فـي المرابحـة بغـیر خـلاف نعلمـه ؛ لأن 
نمـا هـو مزیـل لنقـصه بالجنایـة ، والعیـب  ٕ هذا الأرش لم یزد به المبیع قیمة ولا ذاتاً ، وا
الحاصــل بتعلقهــا فرقبتــه فأشــبه الــدواء المزیــل لمرضــه الحــادث عنــد المــشترى ، فأمــا 
الأدویة والمؤونة والكسوة وعمله في الـسلعة بنفـسه أو عمـل غـیره لـه بغـیر أجـرة ــ فإنـه 

ن أخبر بالحال على وجهه فحسن ٕ  )52.(لا یخبر بذلك في الثمن وجهاً واحداً ،وا
ویقـصد بـذلك أن : "كمـا تنـاول علمـاء المـصارف الإسـلامیة هـذا الـشرط فقـد جـاء فیـه 

ببیــان أیــة عیــوب تكــون قــد حــدثت فــي الــسلعة بعــد "  المــأمور بالــشراء"یقــوم المــصرف 
شرائها من مصدرها للعمیل إلا أنه أوجب وألزم في بیـع المرابحـة ؛لأن العمیـل هـذا قـد 
ائتمـن المـصرف فـي ثمــن الــسلعة ومواصــفاتها، فیجــب الحفــاظ علــى هـذه الأمانـة مــن 
الخیانة ؛ ولأن إخلال المصرف بهذا الشرط یكون قد أوقـع نفـسه فـي مخالفـات شـرعیة 

 )53.(یجب أن یكون بمنأى عنها
و ممـــا ســـبق یتـــضح لنـــا اشـــتراط المـــصارف الإســـلامیة لـــشرط بیـــان العیـــب فـــي     
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 .المرابحة للآمر بالشراء تماماً كما یشترط في الفقه الإسلامي
 :بیان الأجل -5

فإذا كـان البـائع قـد اشـترى الـسلعة محـل المرابحـة بالأجـل ، فـإن الفقهـاء یـشترطون    
 .على البائع أن یقوم ببیان هذا الأمر للمشتري

ولو اشترى شیئاً نسیئة لم یبعه مرابحة حـتى یبیـن ؛لأن : "وفي ذلك یقول الكاساني    
ن لم یكن مبیعاً حقیقة ؛ لأنه مرغوب فیه ألا ترى أن الثمـن قـد  ٕ للأجل شبهة المبیع ،وا
یزداد لمكان الأجل فكان له شبهة أن یقابله شئ من الثمن فیصیر كأنه اشـترى شـیئین 
ثـم بــاع أحــدهما مرابحـة علـى ثمــن الكــل ؛لأن الــشبهة ملحقـة بالحقیقـة فــي هــذا البــاب 

 )54".(فیجب التحرز عنها بالبیان
الـذي اشـترى "  الأجـل"وجـب علـى بـائع المرابحـة بیـان "  و:  وأورد الدردیر ذلك بقولـه   

ن بیـع"إلیه ؛ لأن له حصة من الثمن هذا إن دخلا على التأجیـل ابتـداء بـل  ٕ المبیـع "  وا
، ثـــم أجـــل بتراضـــیهما فیجـــب علـــى بـــائع المرابحـــة نقـــداً بیـــان الأجـــل "  علـــى النقـــد"

أي زمـان مكــث "  طـول زمانـه"المـضروب بعـد العقـد ؛لأن اللاحـق كـالواقع وجـب بیـان 
 )55.(المبیع عنده ولو عقاراً ؛لأن الناس یرغبون في الذي لم یتقادم عهده في أیدیهم

ن ابتاع بثمن مؤجل لم یخبر بثمـن مطلـق لأن الأجـل یأخـذ : "أما الشیرازي فقال     ٕ وا
جـزءاً مـن الثمـن فـإن باعـه مرابحـة ولـم یخــبره بالأجـل ثـم علـم المـشترى بـذلك ثبـت لــه 
الخیار لأنه دلس علیه بمـا یأخـذ جـزءاً مـن الثمـن فثبـت لـه الخیـار كمـا لـو باعـه شـیئاً 

 )56.(وبه عیب ولم یعلمه بعیبه
ن اشترى شیئاً بثمن مؤجل لم یجز بیعـه مرابحـة :  أما ابن قدامة فقد ذكر في ذلك    ٕ وا

 )57.(حتى یبین ذلك
ن اشتراه بثمن مؤجل ولم یبین أمره ــ فعـن أحمـد أنـه مخـیر بیـن :  كما أورد أیضاً      ٕ وا
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 )58.(أخذه بالثمن الذي وقع علیه العقد حالاً وبین الفسخ
والجــدیر بالــذكر أنــه فــي بیــع المرابحــة للآمــر بالــشراء بالمــصارف الإســلامیة یــشترط  

ویـشترط فـي بیـع المرابحـة كـذلك أن یبیـن البائـع :  نفس هذا الشرط ، ولقد ورد في ذلك
الــذي اشــترى الــسلعة بثمــن مؤجــل أن الثمــن الأول الــذي ســماه یتــصف بهــذه الــصفة 
وذلك ؛ لأن الثمن المؤجل یكون غالباً أعلى من الثمـن الحـالي، وبهـذا یكـون المـشترى 
علـى بینـة مـن أمــره فیحتـاط لنفــسه بمـا فیـه الكفایـة بعـد أن توفــرت لـه المعلومـات مــن 
تحدیــد دقیــق لمواصــفات الــسلعة وزنــاً وعــداً وكیــلاً تحدیــداً نافیــاً للجهالــة یتمــشى مــع 

 ) 59.(الأمانة المفروضة في هذا البیع
و ممــا ســبق نــستخلص اشــتراط المــصارف الإســلامیة نفــس شــرط بیــان الأجــل فــي    

كما أسـتخلص أن كـل .  المرابحة للآمر بالشراء تماماً ، كما یشترط في الفقه الإسلامي
الـشروط المطلـوب توافرهـا فــي المرابحـة موجـودة و متوفـرة فـي صـیغة المرابحـة للآمــر 

 .بالشراء الحدیثة ، والمطورة وفق نظریة المصالح المرسلة 
 :أهم مظاهر تطویر صیغة المرابحة لدى البنوك الإسلامیة: المطلب الثاني 

وممـا سـبق نلاحــظ أن أهــم الفـروق فیمــا بیــن المرابحــة الفقهیــة القدیمـة والمرابحــة      
للآمر بالشراء التي تـم تطویرهـا اسـتناداً إلـى نظریـة المـصالح المرسـلة لـدى المـصارف 

 :الإسلامیة في العصر الحدیث ـ هي ما یلي
 :أطراف المرابحة

المرابحــة الفقهیــة البــسیطة كانــت تنحــصر العلاقــة فیهــا بیــن طــرفین اثنیــن همــا      
ـــ فتتــسع "  المرابحــة للآمــر بالــشراء"البــائع والمــشترى، أمــا المرابحــة المــصرفیة الحدیثــة 

دائــرة العلاقــات فیهــا لتــصبح ثلاثــة أطــراف هــم البــائع والمــشترى والمــصرف الوســیط 
 .بینهما
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 :الوعد بالبیع
المرابحــة الفقهیـــة كـــان یتــم فیهــا العقـــد مباشـــرة بیــن الطــرفین لوجـــود المبیـــع ،أمـــا     

المرابحة للآمر بالـشراء فـي العـصر الحـدیث فهـي لا تتـم مباشـرة ؛ لعـدم وجـود المبیـع 
نما یعد المصرف المشترى بـشراء الـسلعة وبیعهـا للمـشترى "  المصرف"بحوزة البائع  ٕ ، وا

بعد الحصول علیهـا ؛ فـالمبیع فـي المرابحـة الفقهیـة موجـود ، أمـا فـي المرابحـة للآمـر 
 .بالشراء فالمبیع موصوف

 :الإیجاب
في المرابحة الفقهیة یكون مقدم الإیجاب هو البـائع فـي الغالـب فیقـول هـذه الـسلعة     

بكذا أو قامت على بكـذا وأبیعهـا بـربح كـذا، أمـا فـي المرابحـة للآمـر بالـشراء فـصاحب 
الوعد بالشراء هو دائماً المشترى الآمر بشراء الـسلعة ؛ فیقـول للمـصرف اشـتر الـسلعة 
بكـذا وأربحـك فیهــا كـذا ، ولــذلك فـإن مخـاطر المــصرف بـامتلاك الــسلعة أقـل بكثـیر ؛ 
لأنه لیس تاجراً یشترى السلع وینتظر من یشتریها منـه ، فالمـصرف لا یـشترى الـسلعة 
إلا بعد طلب الآمر بالشراء للسلعة والتزامه بـدفع ثمنهـا وربـح كـذا فیهـا ، كمـا أنـه لـولا 

 .طلب الآمر بالشراء لم یكن للمصرف أي نیة لشراء السلعة
 :القصد
فـي المرابحــة الفقهیــة یقــصد البــائع امتــلاك الــسلعة بقــصد البیــع لتحقیــق الــربح ،       

أمـا فـي المرابحـة للآمـر بالـشراء فیقـصد المـصرف تمویـل شـراء الـسلعة لتحقیـق الربــح 
 .فیها
علیــه ، وممــا ســبق ســوف نحــاول إلقــاء الــضوء علــى أهــم مظــاهر تطــور صــیغة   

المرابحــة اســـتناداً إلـــى نظریــة المـــصالح المرســـلة بواســطة المـــصارف الإســـلامیة فـــي 
 :العصر الحدیث وذلك كالتالي
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 :أطراف المرابحة للآمر بالشراء: أولاً 
إن من أهم مظاهر تطور المرابحة الفقهیة استناداً إلى نظریـة المـصالح المرسـلة       

في العصر الحدیث لـدى المـصارف والمؤسـسات المالیـة الإسـلامیة ــ هـو أطـراف هـذه 
المرابحــة ، فبینمــا كانــت المعاملــة تتــم عنــد الفقهــاء المتقــدمین بیــن طــرفین اثنیــن همــا 
البائع والمشترى أو ما یطلق علیه ثنائیة الأطـراف ــ فـإن المرابحـة للآمـر بالـشراء ومـع 

 :تبلور صیغتها ، أصبحت ثلاثیة الأطراف ، وأطرافها هم
 :الآمر بالشراء -1

وهو الشخص الذي غالباً لا یملك كامل مبلـغ الـشراء للـسلعة الـتي یریـد الحـصول      
علیهــا ، فیتقــدم بطلــب للمــصرف الإســلامي آمــراً لــه بــشراء الــسلعة لحــسابه وموضــحاً 
كافة أوصافها ، ویلتزم عند المصارف الآخـذة بنظـام إلزامیـة الوعـد بـشراء هـذه الـسلعة 
عند شراء المصرف لها مع تربیح هذا المـصرف نـسبة معینـة علـى جملـة الثمـن، وهـو 

 .المشترى الثاني للسلعة بعد المصرف الإسلامي
 :المأمور بالشراء -2

الآمــــر "وبموجـــب طلـــب الزبـــون "  المــــصرف الإســــلامي"وهـــو المـــشترى الأول       
یــشترى الــسلعة المطلوبــة مــن المـصدر و یتملكهــا ، ثــم یقــوم ببیعهــا للمــشترى "  بالـشراء
 .مقابل حصوله على ربح متفق علیه إضافة لمبلغ الشراء" الآمر بالشراء"الثاني 

 :البائع الأول -3
وهـو مــن تكــون لدیــه الــسلعة الــتي یریــد الآمــر بالـشراء تملكهــا ، ولكنــه لا یملــك       

بطلـب لـشرائها لحـسابه ، فیقــوم "  المـصرف الإسـلامي"ثمنهـا ، فیـأمر المـأمور بالـشراء 
المـأمور بالــشراء بــشرائها وتملكهــا وعرضــها بالمواصــفات المتفــق علیهــا للآمــر بالــشراء 

 .لشرائها وتربیحه نسبة مقدرة من جملة الثمن
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والجدیر بالذكر أن أخذ المصارف الإسلامیة بهذه المعاملة وفق تطـور صـیغتها       
 :یحقق لها مصلحة تتفق مع طبیعتها كمؤسسة للتمویل لتحقیق هدفین

تحقیــق مــصالح مــن یتعــاملون معهــا ســواء مــن الأفــراد، أو الأشــخاص الاعتباریــة )  أ(
كأن یـدفع العمیـل جـزءاً مـن  –لأن المصرف ، أو البنك یمكن أن یبیع لهم بثمن آجل 

ً ویؤجل كل الثمن   ).60(الثمن في الحال ویمهله بما تبقى، أو یبیعه بالأقساط ابتداء
تحقیق مصلحة المصرف الإسلامي في تمویل شراء الـسلع الـتي یرغـب فیهـا مـن ) ب(

لیس لهم الكفایة من المال للحـصول علیـه ، وحـصول المـصرف الإسـلامي علـى ربـح 
أي أن "مقدر لقاء تمویله لشراء الـسلعة ، وتمكیـن الآمـر بالـشراء مـن الحـصول علیهـا 

ربح المـصرف یقـدر بمقـدار الفـرق بیـن ثمـن بیـع الـسلعة للآمـر والتكلفـة الـتي یتحملهـا 
 )61" .(البنك في سبیل توفیر السلعة

ــ ظــل        والجــدیر بالــذكر أن التمویــل المــصرفي فــي الــسودان  بــصیغة المرابحــة ـ
یــستحوذ علــى النــصیب الأكــبر مــن إجمــالي تــدفق التمویــل المــصرفي حــسب الــصیغ؛ 
وذلــك للخــبرة الطویلــة للبنــوك فــي ممارســة التمویــل بهــذه الــصیغ بالإضــافة إلــى قلــة 
المخاطر في هذه الصیغة مـع ضـمان العائـد و الربحیـة فـي التمویـل بـصیغة المرابحـة 

ً من العام  م ظلت المرابحة تـشكل نـسباً 2000بعكس الصیغ الأخرى ، ثم أنه و ابتداء
منخفضة عاماً تلو الآخر ؛ نظراً لتوجیه السیاسات التمویلیة لبنك السودان الرامـي إلـى 
الــنزول بالتمویــل المــصرفي عــن طریــق المرابحــة ، وتــشجیع التمویــل المــصرفي عــن 
طریق الصیغ الأخرى، بالإضافة إلـى إلـزام البنـوك بتطبیـق صـیغة المرابحـة حـسب مـا 

 )62.(ورد في المرشد الفقهي لصیغة المرابحة
ومما ورد أعـلاه یتـضح لنـا أن صـیغة المرابحـة المطـورة اسـتناداً لنظریـة المـصالح     

ــ قــد أصــبحت ثلاثیــة الأطــراف وأطرافهــا هــم  و )  العمیــل (  الآمــر بالــشراء :  المرســلة ـ
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الشخص الاعتبـاري أو الطبیعـي الـذي (  و البائع الأول )  المصرف ( المأمور بالشراء 
، و ذلك غیر المرابحة الفقهیة القدیمـة الـتي كانـت اطرافهـا ) لدیه السلعة محل التعاقد 

 .تنحصر في البائع و المشتري فقط 
 :إلزامیة الوعد بالشراء في بیع المرابحة للآمر بالشراء: ثانیاً 
تعتبر مدى إلزامیة الوعد في بیـع المرابحـة للآمـر بالـشراء مـن أهـم المـسائل التـي      

أثــارت الجــدل بیــن علمــاء المــسلمین فــي العــصر الحــدیث ؛ بــسبب اعتمــاد بعــضهم 
إلزامیـــة هـــذا الوعـــد اســـتناداً إلـــى المـــصلحة المرســـلة فـــي تـــسییر معـــاملات البنـــوك 
الإسلامیة ، وعدم تعریضها لمخاطر ركـود الـسلعة المـشتراة لـصالح الآمـر بالـشراء إذا 
ما ترك له الخیار في تنفیذ هـذا العقـد ؛ إذ بـذلك لا یـستطیع  المـصرف تـصریف هـذه 
السلعة ، فیقع فـي خـسارة مادیـة ، ولقـد انقـسم الفقـه الحـدیث فـي هـذا الخـصوص إلـى 

 :رأیین
 :الوعد ملزم للمصرف وغیر ملزم للآمر بالشراء: الرأي الأول

وأنـــصار هــــذا الـــرأي هــــم الـــدكتور صـــدیق الــــضریر، والـــدكتور رفیــــق المــــصري     
: فیقولــون)  063(،والــدكتور حــسن عبــد االله الأمیــن، والــدكتور محمــد ســلیمان الأشــقر 

إن هذا الوعد ملزم للبنك أو المؤسسة الإسلامیة، وغیر ملـزم للعمیـل الآمـر بالـشراء ؛ "
ن شـاء  ٕ فهذا الأخـیر بالخیـار عنـدما یعـرض علیـه البنـك الـسلعة، فـإن شـاء اشـتراها، وا

 تركها، أما مؤسسة التمویل فهي ملتزمة ببیع السلعة للآمر بالشراء إذا رغب فیها
 )64.( 

ولعل أهم دلیل ساقه هـذا الاتجـاه هـو وقـوفهم عنـد حـدود عبـارات الإمـام الـشافعي     
ذا أرى الرجل الرجل السلعة فقـال اشـتر هـذه وأربحـك : " بقوله " الأم "في كتابه القیم  ٕ وا

فیها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحـك فیهـا بالخیـار إن شـاء أحـدث 
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ن شــاء تركــه ،وهكــذا إن قــال اشــتر لــي متاعــاً ووصــفه لــه أو  متاعــاً أي  ٕ فیهــا بیعــاً وا
متــاع شــئت وأنــا أربحــك فیــه ، فكــل هــذا ســواء یجــوز البیــع الأول ،ویكــون هــذا فیمــا 
ن تبایعـا بـه علـى أن  ٕ أعطى من نفسه بالخیار في البیع الآخر ، فـإن جـدداه جـاز ، وا
ألزما أنفـسهما الأمـر الأول ــ فهـو مفـسوخ مـن قبـل شـیئین أحـدهما أنـه تبایعـاه قبـل أن 
.    یملكـه البــائع ، والثـاني أنـه علــى مخـاطرة أنــك إن اشــتریته علـى كــذا أربحـك فیـه كــذا

)65(  
 :إلزامیة الوعد للطرفین: الرأي الثاني

ویتزعم هذا الاتجاه نفر من المخلـصین لنـشاط المـصارف الإسـلامیة ، والعاملیـن      
فـــي هیئـــات الرقابـــة الـــشرعیة التابعـــة لهـــذه المـــصارف ، وغـــیرهم مـــن الـــساعین إلـــى 

وفـي مقدمـة هـؤلاء فـضیلة الـشیخ بـدر متولـي عبـد .  استكمال هذه المصارف لمـسیرتها
الباسط ، والدكتور یوسف القرضـاوى ، وهیئـة الرقابـة الـشرعیة ببنـك فیـصل الإسـلامي 

 )66.(المصري
ویرى أنصار هذا الـرأي أن هـذا الوعـد ملـزم للطـرفین قـضاء طبقـاً لأحكـام المذهـب    

المالكي وخاصة ابن شبرمة، وهو ملزم للطرفین دیانة طبقاً لأحكـام المـذاهب الأخـرى، 
ومــا یلــزم دیانــة یمكــن الإلــزام بــه قــضاء إذا اقتــضت المــصلحة ذلــك وأمكــن للقــضاء 

 )67.(التدخل فیه 
ومـــن أهـــم المـــصارف الـــسودانیة الـــتي تأخـــذ بإلزامیـــة الوعـــد هـــي بنـــك التنمیـــة "     

التعاوني الإسلامي السوداني ، وبنك الخرطوم ، والبنك الإسلامي الـسوداني ، وبـررت 
هذه المـصارف اختیارهـا لإلزامیـة الوعـد ؛ لأن ذلـك یـضبط المعـاملات ، وبالتـالي هـو 
الأحفــظ لمــصلحة الطــرفین فــضلاً عــن اســتقرار المعــاملات، كمــا أن المعــاملات فــي 
عصرنا لا تستقر إلا بـالالتزام بالوعـد ؛ نظـراً لتغـیر أحـوال النـاس وضـخامة الـصفقات 
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ومـن یـدرى لعـل الإمـام الـشافعي ــ رحمـه االله ــ لـو كـان .  فلا یـصلح النـاس إلا الإلـزام 
بیننا الیوم ورأى ما یترتب على إعطاء الخیار للآمر بالـشراء مـن الأضـرار والخـسائر ـ 

  )68" .(لغیر اجتهاده دفعاً للضرر ، وتجنباً لأسباب النزاع بین الناس
 :ولقد ساق أصحاب هذا الرأي العدید من الأدلة لتدعیم موقفهم كان من أهمها     

ه إلى المستـشار الـشرعي لبیـت التمویـل الكویـتي مـن سـؤال فـي ذلـك ؛ وقـد  -1 جِّ ُ ما و
ما صدر من طالب الشراء یعتبر وعـداً ؛ ونظـراً لأن الأئمـة قـد اختلفـوا : "كانت إجابته

في هذا الوعد، هل هو ملزم أم لا، فإني أمیل إلى الأخذ برأي ابن شـبرمة ــ رضـي االله 
عنه ـ الذي یقول بأن كل وعد بالتزام لا یحل حراماً ولا یحرم حلالاً ـ یكون وعـداً ملزمـاً 

وهذا ما تشهد له ظواهر النـصوص القرآنیـة والأحادیـث النبویـة، والأخـذ . قضاء ودیانة
بهذا المذهب أیسر على الناس والعمل بـه یـضبط المعـاملات ؛ لهـذا لیـس هنـاك مانـع 

 )69".(من تنفیذ هذا الشرط
كمـا أن هـذا هـو الــرأي الـذي انتهـي إلیـه مؤتمــر المـصرف الإسـلامي الأول فــي       

یتـضمن وعـداً "م ؛ إذ أوصى بأن هذا التعامـل 1979دبي المنعقد في شهر مایو سنة 
مـــن عمیـــل المـــصرف بالـــشراء فـــي حـــدود الـــشروط المنـــوه عنهـــا ، ووعـــداً آخـــر مـــن 
المصرف بإتمام هذا البیع بعد الشراء طبقاً للشروط  إن مثل هـذا الوعـد ملـزم للطرفیـن 

كمــا هــو ملــزم للطــرفین دیانــة طبقــاً لأحكــام .  قــضاء طبقــاً لأحكــام المــذهب المــالكي
ومـا یلـزم دیانـة یمكـن الإلـزام بـه قـضاء إذا اقتـضت المـصلحة ذلـك .  المذاهب الأخرى

وقـد أوصـى مؤتمـر المــصرف الإســلامي الثــاني المنعقــد ".  وأمكـن للقــضاء التــدخل فیــه
المواعدة على بیـع المرابحـة للآمـر بالـشراء بعـد "م كذلك بأن1983بالكویت في مارس 

تملـك الـسلعة المـشتراة وحیازتهـا، ثـم بیعهـا لمــن أمـر بـشرائها بـالربح المـذكور هـو أمــر 
، مـــا دام كانـــت تقـــع علـــى المـــصرف الإســـلامي مـــسئولیة الهـــلاك قبـــل  جـــائز شـــرعاً
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وأمـا بالنـسبة للوعـد وكونـه ملزمـاً .  التسلیم،و تبعة الـرد فیهـا یـستوجب الـرد بعیـب خفـي
للآمــر أو المــصرف أو كلیهمــا ـــ فــإن الأخــذ بــالإلزام هــو الأحفــظ لمــصلحة التعامــل 

 )70".(واستقرار المعاملات ، وفیه مراعاة لمصلحة المصرف والعمیل
وقــد أخــذ الــدكتور یوســف القرضــاوى الــذي نقــل هــاتین التوصــیتین فــي مقدمــة        

ــ للآمـر بالـشراء كمـا تجریـه المـصارف "   بیع المرابحة"كتابه الذي صدر حدیثاً بعنوان 
لیــست أكــثر مــن "الإســلامیة، بوجهــة النظــر الــسابقة ذاتهــا، بحكــم أن هــذه المعاملــة 

مواعدة على البیع لأجل معلوم بثمن محدد، هو ثمـن الـشراء مـضافاً إلیـه ربـح معلـوم، 
فمـاذا .  ولكنـه ثمـن معلـوم منـذ أول الأمـر.  تزید نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل

ینكــر مــن هــذه العملیــة الــتي أقرتهــا هیئــات الرقابــة الــشرعیة لأكــثر مــن بنــك إســلامي، 
  )71.(وأقرها كذلك مؤتمران للمصارف الإسلامیة ، وصدر بها أكثر من فتوى مكتوبة

ومــن حیــث المبــدأ أرى القــول بإلزامیــة الوعــد و فــي حالــة عــدم الوفــاء بــه یلــتزم       
الواعد الناكل بجبر الأضرار التي تكبـدها المـصرف لـشراء الـسلعة  لأنـه ووفقـاً لقواعـد 
أصول الفقـه طالمـا أن الأمـر كـان مبنیـاً علـى المـصلحة المرسـلة فـلا ضـیر أن یكـون 
الوعد ملزم للطرفین كما ذهب إلیه أصـحاب الـرأي الثـاني أو ملـزم للمـصرف فقـط كمـا 

 .ذهب أصحاب الرأي الأول 
الـذي "     و في رأیي یصح أن یخـرج هـذا الأمـر عـن دائـرة الوعـد إلـى دائـرة الإلـتزام   

، مـا دام )  72" (هو كون الشخص مكلفاً بفعل ، أو بامتناع عن فعـل لمـصلحة غـیره 
أن تقریر هذا الالتزام بالشراء من جانب المصرف، أو الآمـر كـان سـابقاً للعقـد النهائـي 
وهـو أمــر مــن الممكــن الركـون إلیــه فــي ظــل المـصالح الإنــسانیة المتجــددة ،وفــي ظــل 
عالم یتمتـع بالـسرعة الفائقـة فـي تنفیـذ العملیـات التجاریـة العالمیـة والمحلیـة خاصـة أن 
فـي تقریــر هــذا الالــتزام مــا لا یتعــارض مــع كونــه تحقیــق لمـصلحة عامــة وضــروریة ، 
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ن كــان فیـــه  ٕ ولیــس فــي ذلــك تعــارض مـــع نــص قطعــي فــي الـــشریعة الإســلامیة ، وا
تعارض مع آراء فقهاء المذاهب الإسلامیة التي تُقرر عدم إلزامیة هـذا الوعـد ،أو إلـزام 
ن كـان مـستند  ٕ طرف دون آخر بـه ،بـل الحـق أن اختـلاف هـؤلاء الفقهـاء لـه أسـباب وا

: " بقولـه "  الأم"القائلین بالمنع هو ما ورد مـن تحـریم الإمـام الـشافعي لـذلك فـي كتـاب 
ذا أرى الرجـــل الرجـــل الـــسلعة فقـــال اشـــتر هــذه وأربحــك فیهــا كــذا فاشــتراها الرجـــل  وإ
ن شـاء تركـه  ٕ فالشراء جائز والذي قال أربحك فیها بالخیار إن شـاء أحـدث فیهـا بیعـاً وا
وهكذا إن قال اشـتر لـي متاعـاً ووصـفه لـه أو  متاعـاً أي متـاع شـئت وأنـا أربحـك فیـه 
،فكـل هــذا ســواء یجــوز البیــع الأول ، ویكـون هـذا فیمــا أعطــى مــن نفــسه بالخیــار فــي 
البیع الآخر ، فإن جدداه جاز وأن تبایعا بـه علـى أن ألزمـا أنفـسهما الأمـر الأول فهـو 
مفــسوخ مــن قبــل شــیئین أحــدهما أنــه تبایعــاه قبــل أن یملكــه البــائع ،والثــاني أنــه علــى 

  ).73(مخاطرة أنك إن اشتریته على كذا أربحك فیه كذا 
وأقــول إن مخالفـــة كـــلام الإمــام لیـــس مـــن شــروط العمـــل بالمـــصلحة المرســلة ؛      

فیجوز مخالفة قولـه كمـا أن مـن یـستند فـي المنـع لـرأي الإمـام قـد أخطـأ فـي فهـم قـول 
الإمام الشافعي ؛ فكلام الإمـام یمكـن أن ینـسحب علـى جـواز المرابحـة للآمـر بالـشراء 
أكــثر مــن إنــسحابه علــى القــول بتحــریم المعاملــة إذا مــا كــان الوعــد فیهــا ملزمــاً ، بــل 
المقــصود مــن عبــارة الــشافعي أنــه لا یجــوز انعقــاد البیــع ؛ لأنــه بیــع لمبیــع لــم یتملكــه 
البــائع بعــد ، و فــي فــرض البنــوك الإســلامیة لیــس وعــداً ، بــل شــرطاً مــضمنا بعقــد 

فهـذا الـشرط أرى أن یكـون ملزمـاً .المرابحة للآمر بالشراء و المـسلمون عنـد شـروطهم 
للناكل بتعویض المصرف عما تكبده من خسارة ولست أعـني أكـثر مـن ذلـك ، أي أن 

علـى أقـل تقـدیر عنـد نكولـه أن یكـون التزامـاً مـدنیاً )  الآمر بشراء السلعة(یجبر الناكل 
یمكـن المـصرف فـي حالــة عـدم وفـاء الآمــر بـه أن یتحـصل المــصرف علـى مـا تكبــده 
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من ضرر جراء طلب الآمر بشراء السلعة ، و هـذا أكـثر فـي تحقیـق مـصالح العبـاد ، 
 .علاوة على أنه الأقرب لشرع االله عز وجل إذ الضرر مرفوع في الإسلام 

 :كیفیة إجراء عملیة المرابحة للآمر بالشراء: ثالثاً 
 ):74(غالبا ماتتم هذه المعاملة بالمصارف الإسلامیة و فقا للخطوات التالیة     

یتقــدم العمیــل بطلــب كتــابي للبنــك یوضــح فیــه نــوع البــضاعة المطلوبــة وكمیتهــا   -1
وأســـعارها ومواصـــفاتها اللازمـــة ، والمیعـــاد المطلـــوب للحـــصول علیهـــا فیـــه ، ویكـــون 

، وكــل مــا یلـزم مـن توضــیح "  كــالفواتیر المبدئیــة"الطلـب مـشفوعاً بالمـستندات اللازمــة 
 . وبیان یتعلق بالسلعة ، أو العملیة المطلوب من البنك شرائها، أو تنفیذها

أن یقوم الموظف المختص بدراسة الطلب دراسة دقیقة متأنیـة مـن جمیـع النواحـي   -2
 :لتفادي بعض المخاطر التي تتمثل في

صعوبة تسویق السلعة موضوع المرابحـة فـي حالـة نكـول العمیـل عـن وعـده ؛ ممـا   -أ
یترتب علیه بعض الخسائر، أو تجمید أموال البنك نتیجة لهبـوط الأسـعار ،أو تعـرض 

 .السلعة للتلف نتیجة التخزین
عدم الدراسة الدقیقة لجدوى تسویق البـضاعة ربمـا یعـرض الآمـر بالـشراء العمیـل  -ب

لبعــض المخــاطر التجاریــة، ممــا یتــسبب فــي عجــزه عــن ســداد اســتحقاقات البنــك فــي 
 .میعادها،أو ربما العجز التام عن سداد هذه الاستحقاقات

یتأكــد البنــك أو الموظــف المختــص مــن جدیــة العمیــل لتلافــى نكولــه عــن الــشراء   -3
ذا كـان البنـك یأخـذ بإلزامیـة الوعـد ، یقـوم الموظـف المختـص بإعـداد  ٕ الذي وعد بـه، وا
عقد ، والتوقیع علیه مع العمیل، یقـضى بـإلزام الطـرفین بمـا اتفقـا علیـه ، ویتحمـل كـل 
منهمــا تبعــه النكــول، ویلــزم بموجبــه بــدفع تعــویض عــادل لإزالــة الــضرر الــذي یحــدث 

 .نتیجة النكول
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بعــد إجــراء الدراســة المــذكورة آنفــاً والتوقیــع علــى الوعــد، یقــوم البنــك بــالإجراءات   -4
اللازمــة للحــصول علــى البــضاعة ،ودفــع قیمتهــا ، ودفــع كفالــة المــصروفات الأخــرى 

وعلـــى الموظـــف .  حــتى وصـــول البـــضاعة للمكــان المتفــق علیـــه لإتمـــام عملیــة البیــع
المختص دفع قیمة البضاعة،أو الـسلعة بـشیك باسـم مالـك البـضاعة ،ویرسـل بخطـاب 
یحمله مندوب البنـك لیـسلمه للبـائع الـذي یقـوم بـالتوقیع علـى الخطـاب للإفـادة باسـتلام 
المبلغ، أو یمكـن إضـافة المبلـغ لحـساب البـائع طـرف البنـك مـع إثبـات إیـصال التوریـد 

بأیــة حــال إلــى الآمــر بالــشراء "  قیمــة البــضاعة"فــي ملــف المرابحــة، ولا یعطــى المبلــغ 
 .العمیل

 .یخطر البنك عمیله بوصول البضاعة ،ویحثه على الحضور لاتمام عملیة البیع -5
توقیــع عقــد بیــع المرابحــة ، واتمــام عملیــة التــسلیم والتــسلم ، ومــا یــستلزمانه مــن   -6

 .إجراءات
بعد التوقیع على عقد المرابحة مباشرة یدفع العمیل هامش جدیة من القیمـة الكلیـة   -7

للسلعة وفق ما یحدده البنك المركزي ، ویعتبر له أي للعمیـل كقـسط أول ، وممـا تقـدم 
 :نخلص إلى أن

 :أهم مشتملات ملف بیع المرابحة للآمر بالشراء هي
طلب العمیل الـذي یـأمر البنـك بموجبـه أن یـشترى لـه سـلعة مـن الـسوق المحلیـة ،   -أ

أو یستوردها من الخارج مـشفوعاً بـالفواتیر المبدئیـة الـتي تبیـن سـعر الـسلعة، ثـم یحـدد 
مــصدرها وكــل مواصــفاتها الجوهریــة الــتي ترفــع الجهالــة والــنزاع، والفواتــیر المبدئیـــة 

 .تحرر باسم البنك
عقــد الوعــد الــذي یلــزم طرفیــه بــدفع تعــویض عــادل لإزالــة الــضرر الــذي یحــدث   -ب

 .لأیهما نتیجة نكول الآخر
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الفــاتورة البیعیــة باســم البنــك، ومرفــق معهــا إشــعار موقــع علیــه یفیــد اســتلام مالــك   -ج
البــضاعة لقیمتهــا، أو إیــصال یفیــد توریــد قیمــة البــضاعة فــي حــسابه مالــك البــضاعة 

 .طرف البنك
 .إشعار یفید استلام العمیل للبضاعة -د
 .صورة عن عقد بیع المرابحة إذا كان الأصل یحفظ بالخزنة -هـ
 .كل الوثائق التي تبین نوع الضمان المقدم من العمیل ضد التعدي والتقصیر -و

 :ما یجب أن یراعیه موظف الاستثمار في تنفیذ المرابحات
إن مــسؤولیة موظفــي الاســتثمار جــدّ عظیمــة، وللقیــام بهــا علــى الوجــه الأكمــل یتطلــب 
ذلــك التحلــي بالأمانــة والیقظــة ، وفــوق ذلــك مراقبــة االله ـــ ســبحانه وتعــالي ـــ عنــد تنفیــذ 
العملیات الاستثماریة عامة ، والمرابحـة بـصفة خاصـة ، وذلـك ممكـن ومیـسور إذا مـا 
اتبعــت الــضوابط الـــشرعیة ، وهــي فـــي جملتهــا أوامـــر، أو نواهــي مـــن االله ـــ ســـبحانه 
وتعالي ـ أو توجیه من رسوله ـ صلى االله علیه وسلم ـ وهذه الضوابط منهـا مـا هـو عـام 
، ومــا هــو خــاص، أو إجرائــي ؛ فالــضوابط الــشرعیة العامــة هــي بمثابــة قیــود عامــة 

 :مطلوب مراعاتها في العمل الاستثماري، وتتلخص في الآتي
الابتعاد عـن تمویـل أي نـشاط أو سـلعة محرمـة شـرعاً مثـل الخمـور والمخـدرات ،   -1

 .وكل ما یسفر عن أخذ أو منح ربا أو احتكار
اختیار العملاء الثقات المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة ، وممـن لـدیهم الخـبرة فـي   -2

 .المجال المعني
الموازنة بیـن المـصلحة العامـة ، ومـصلحة العمیـل ، فـلا تـصدق المرابحـات التـي  -3

یتسبب تمویلها في الندرة وشح الـسلع ، وفـي هـذا الخـصوص ینبغـي مراعـاة منـشورات 
 .البنك المركزي التي توضح السلع التي لا یجوز تمویلها بالمرابحة وغیرها من الصیغ
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ترتیب الأولویات فیما یتعلـق بالخـدمات والـسلع الـتي یتـم تـشغیل الأمـوال فیهـا بمـا   -4
 :یتفق مع استقراء تعالیم الإسلام التي تقول إن هناك ثلاثة مستویات للمصالح هي

الضروریات ، والحاجیات، والتحـسینات ، أو التكمیلیـات والقطاعـات ، والأنـشطة ذات 
الزراعـــي "القطـــاع :  الأولویـــة الـــتي حـــددتها السیاســـة الإئتمانیـــة لبنـــك الـــسودان هـــي

؛ فـــلا شـــك أن تمویـــل أحـــد هـــذه "  والـــصناعي والنقـــل والتخـــزین والـــصادر والحرفیـــون
القطاعـات ، أو كلهـا یـسفر عــن تحقیــق مـصالح ضـروریة للمجتمــع الــسوداني لا قــوام 
لحیــاة النــاس بــدونها ؛ فینبغــي مراعــاة ذلــك ، وأن لا یــصرف التمویــل، أو یوجــه إلــى 

 .قطاعات هامشیة تسفر عن إشباع الكمالیات، بل یجب تمویل الأهم فالمهم
أما الضوابط الإجرائیة التي ینبغي أن تراعـى علـى نحـو تفـصیلي فـي المرابحـات فهـي 

 :تتلخص في الآتي
 .السلعة أو البضاعة موضوع المرابحة -1
، ومــن ناحیــة حظرهــا قانونــاً وعدمــه، أي   -أ معرفتهــا مــن ناحیــة الحــل والحرمــة شــرعاً

بمعنى آخر أن السلعة قد تكون حـلالاً ، ولكـن مراعـاة للمـصلحة العامـة یحظـر البنـك 
 .المركزي تمویل شرائها من قبل المصارف

بیــان كــافٍ للــسلع والبــضاعة بمــا ینــافي الجهالــة المفــضیة إلــى الــنزاع والــضرر،   -ب
وذلــك ببیــان نوعهــا ووصــفها ومقــدارها ، والتوقیــع علــى الوعــد الــذي یلــزم بتحمــل تبعــة 

 .النكول بدفع التعویض العادل للطرف المتضرر
ثمن شراء الـسلعة مـن مـصدرها بواسـطة البنـك ، وذلـك بـذكر الثمـن عـدداً وكتابـة  -2

بالحروف ، ونوع العملة ، وبذكر الأجل إذا كان الثمن مؤجلاً مع ضـرورة مراعـاة أخـذ 
 .هامش الجدیة من العمیل

 .الربح وذكره عدداً وكتابة الحروف ونوع عملته -3
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ثمـــن البیـــع مـــن البنـــك للعمیـــل مـــع بیـــان أنـــه یـــشمل الـــربح ذكـــره عـــدداً وكتابـــة   -4
 .بالحروف

المبلغ الواجب السداد بعد خصم هامش الجدیة الذي دفعه العمیل كقـسط أول فـي   -5
عدداً وكتابة بالحروف مـع ذكـر الكیفیـة " الواجب السداد"بدایة التعاقد یذكر هذا المبلغ 

التي یسدد بها هذا المبلغ عدد الأقساط مثلاً ، وبیـان قیمـة كـل قـسط وأجلـه ، والأسـلم 
 .أن تؤخذ شیكات مؤجلة بهذه الأقساط

ذكــر تــاریخ العقــد بــالیوم والــشهر والــسنة میلادیــة أو هجریــة ، وتوقیــع الأطــراف   -6
 .علیه، وكذا توقیع الشهود، وذكر رقم العقد

وهنــاك ضــوابط ومعــاییر ینبغــي مراعاتهــا فــي التعهــد أو الــضمان الشخــصي وغیرهــا 
 :وتتمثل في الآتي

 .اسمه وعنوانه: الضامن -1
 .اسمه وعنوانه: المضمون -2
 .الالتزام المالي الذي لزم المضمون في تعامله مع البنك: موضوع الضمان -3
أي تحمــل الــضامن للالـــتزام ، والعـــبء الواقــع علـــى المـــضمون :  مــدى الـــضمان  -4

وقیامـه بـسداد مـا علـى المـضمون لـصالح .  بموجب العقد المبرم بین البنـك والمـضمون
 .البنك في حالة فشل، أو عدم وفاء المضمون بما لزمه للبنك في موعده المحدد

كیفیة تنفیذ الضمان على الضامن هل السحب من حـسابه طـرف البنـك لـسداد مـا   -5
فادتـه بـذلك لفـشل وعجـز المـضمون عـن الوفـاء بالتزامـه ، أو قیـام الـضامن  ٕ التزم به وا

 .بالسداد نقداً أو بشیك
لـدى )  المرابحة للآمـر بالـشراء (  و مما سبق أستخلص أن الصیغة المطورة للمرابحة  

المــصارف الاســلامیة ـــ أصــبح لهــا خطــوات و ضــوابط معینــة شــرعیة ، واجرائیــة ، 
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ومعاییر ضمان سواء ضمان مالي أو شخصي، و كل هـذه الـضوابط و الاجـراءات و 
المعـاییر مــا هــي إلا نتــاج إعمـال لنظریـة المـصالح المرســلة لتوفــیر أفـضل الوسـائل ، 

 .وتقلیل النزاع بین أطراف المعاملة المطورة 
 ): 75(نماذج عقود المرابحة 

 :نموذج عقد بیع المرابحة) أ( 
 :أبرم هذا العقد في

 )هـ14..........سنة............ من شهر(........ الیوم
 )م19..........سنة............ من شهر(........ الیوم

 :بین كل من
 ...................)فرع(................ السادة/ السید: أولاً 

 ".طرف أول"ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك 
 (..............................)السادة/ السید: ثانیاً 

ویــــسمى فیمــــا بعــــد لأغــــراض هــــذا العقــــد بــــالطرف الثــــاني بمــــا أن البنــــك یمتلــــك 
 (.........................................................................)
وحیث أن الطرف الثـاني طلـب شـراء البـضاعة المـذكورة عـن طریـق بیـع المرابحـة فقـد 

 :أبرما بینهما العقد على النحو الآتي
 : (...........................................)باع البنك الطرف الثاني  -1

 : (..................................................................)بمبلغ
 : ............................................)یمثل هذا المبلغ ثمن الشراء

 : (............................................................)وقدره مبلغ
 : (........................................)زائداً المصروفات وقدرها مبلغ
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 :أبرم هذا العقد في
 )هـ14..........سنة............ من شهر(........ الیوم
 )م19..........سنة............ من شهر(........ الیوم

 :بین كل من
 ...................)فرع(................ السادة/ السید: أولاً 

 ".طرف أول"ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك 
 (..............................)السادة/ السید: ثانیاً 

ویــــسمى فیمــــا بعــــد لأغــــراض هــــذا العقــــد بــــالطرف الثــــاني بمــــا أن البنــــك یمتلــــك 
 (.........................................................................)
وحیث أن الطرف الثـاني طلـب شـراء البـضاعة المـذكورة عـن طریـق بیـع المرابحـة فقـد 

 :أبرما بینهما العقد على النحو الآتي
 : (...........................................)باع البنك الطرف الثاني  -1

 : (..................................................................)بمبلغ
 : ............................................)یمثل هذا المبلغ ثمن الشراء

 : (............................................................)وقدره مبلغ
 : (........................................)زائداً المصروفات وقدرها مبلغ

 : (...............................................)زائداً الربح وقدره مبلغ
لَ الطرف الثاني شراء البضاعة المذكورة -2  (..........................)قَبِ
 : (....................................)یقرُّ الطرف الثاني بأنه قد عاین -3

 .ووجدها خالیة من العیوب 
مـن هـذا العقـد "  1"یلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن البیع المنصوص علیه في البنـد   -4
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 :على النحو التالي
 .من ثمن البیع عند التوقیع على هذا العقد(  %) یدفع  -أ

 :الباقي على -ب
 قسط واحد مقداره -1

 .................)سنة................ شهر (.................. في یوم
 :أقساط كالآتي -2

تــدفع الأقــساط المــذكورة أعــلاه بموجــب شــیكات یحررهــا الطــرف الثــاني باســم البنــك، 
 .ویسلمها للبنك بعد توقیع هذا العقد مباشرة

شخصي، مقبول للبنـك یـضمن /  عقاري/على الطرف الثاني تقدیم ضمان مصرفي -5
قیـام الطـرف الثـاني بـسداد كـل الأقـساط المـستحقة علیـه للبنـك فـي مواعیـدها المحــددة 

 .بموجب هذا العقد
إذا فــشل العمیــل فــي ســداد أي قــسط مــن الأقــساط تعتــبر بقیــة الأقــساط واجبــة   -6

 .السداد، ویحق للطرف الأول التصرف في الضمان
تؤمن البضاعة تأمیناً شاملاً ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثاني لـدى شـركة  -7

 .تأمین مقبولة للبنك، ولصالحه
إذا فــشل، أو امتنــع الطــرف الثــاني عــن تــسلم البــضاعة، أو أي جــزء منهــا بعــد   -8
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 التاریخ المبلغ المستحق القسط
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ـــــــ یمهلـــــــه البنـــــــك ...............التوقیــــــع علـــــــى هــــــذا العقـــــــد فـــــــي مــــــدة أقـــــــصاها
ذا لــم یتــسلم الطـرف الثـاني البــضاعة فــي أثنــاء المــدة ـ .......................  مـدة  ٕ وا

یحق للبنك بیع البضاعة بسعر السوق، وبالكیفیة الـتي یراهـا مناسـبة؛ لاسـتیفاء حقوقـه 
بموجــب هــذا العقــد، كمــا یجــوز لــه مطالبــة الطــرف الثــاني بــالتعویض عــن أي ضــرر 

 .یلحق به من جراء ذلك
إذا نــشأ نــزاع حــول هــذا العقــد یجــوز برضــى الطــرفین أن یحــال ذلــك الــنزاع إلــى   -9

لجنة تحكیم تتكون من ثلاثة محكمین؛ یختار كـل طـرف محكمـاً واحـداً منهـم ، ویتفـق 
وفـــي حالـــة فـــشل .  الطرفــان علـــى المحكـــم الثالـــث الـــذي یكـــون رئیـــساً للجنـــة التحكیـــم

حكمـه فــي  ُ الطـرفین فـي الاتفـاق علـى المحكـم الثالـث ،أو عـدم قیـام أحـدهما باختیـار م
ــ یحــال الأمــر للمحكمــة  ظــرف ســبعة أیــام مــن تــاریخ إخطــاره بواســطة الطــرف الآخرـ

 .المختصة لتقوم بتعین ذلك المحكم،أو المحكمین المطلوب اختیارهم
تعمـــل لجنـــة التحكیـــم حـــسب أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، وتـــصدر قراراتهـــا بالأغلبیـــة 

 .العادیة، وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین
 وقَّع علیه                                     وقَّع علیه     

 الطرف الثاني "                                 الطرف الأول"البنك/ ع
 :الشهود

1-           (   ........................).2-(.............................) 
 نموذج عقد بیع مرابحة للآمر بالشراء) ب(

 :أبرم هذا العقد في
 )هـ14..........سنة............ من شهر(........ الیوم
 )م19..........سنة............ من شهر.(....... الیوم

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة
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 :بین كل من
 ...........)فرع(...................................... السادة بنك : أولاً 

 ".طرف أول"ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك 
 (...............................)السادة / السید: ثانیاً 

ویـسمى فیمـا بعــد لأغـراض هـذا العقــد بـالطرف الثـاني بمـا أن الطـرف الثــاني قـد تقــدم 
بیعهـــا لـــه /وبیعـــه(..........................................)  للبنــك طالبـــاً منـــه شـــراء

عــــــــــن طریــــــــــق بیــــــــــع المرابحــــــــــة للآمــــــــــر بالــــــــــشراء ووعــــــــــد البنــــــــــك بـــــــــــشراء
 .وبیعها للطرف الثاني/ وبیعه(..................................) 

بموجــب (............................................)  وبمــا أن البنــك قــد قــام بــشراء
عرضـها علـى الطـرف الثـاني الـذي قبـل /  المستند المرفـق  وعرضـه/  الفاتورة/عقد البیع

 :شراءها، فقد أبرما بینهما عقد بیع بالمرابحة على النحو الآتي/ شراءه
علــى الطــرف (..............................................)  عــرض البنــك بیــع  -1

یمثــــل هــــذا المبلــــغ ثمــــن شــــراء البنــــك (..............................)الثـــاني بمبلــــغ 
(.................................) 

ــــــــــداً (...........................................................)  وقــــــــــدره مبلــــــــــغ زائ
ـــغ  زائـــداً ربـــح (...........................................)  المـــصروفات وقـــدرها مبل

 (...............................................) البنك وقدره مبلغ 
ــل الطــرف الثــاني شـــراء البـــضاعة المـــذكورة  -2 بِ بالمبلـــغ (........................)  قَ

 .المذكور
ووجــدها خالیــة مــن ( ........................)  یقـرُّ الطـرف الثــاني بأنــه قــد عــاین  -3

 .كل العیوب

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة
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مـن هـذا العقـد "  1"یلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن البیع المنصوص علیه في البنـد   -4
 :على النحو التالي

 .من ثمن البیع عند التوقیع على هذا العقد (   %) یدفع  -أ
 :والباقي على -ب
 (......................................)قسط واحد ومقداره -1

 .................)سنة................ شهر (.................. في یوم
 :أقساط كالآتي -2

تــدفع الأقــساط المــذكورة أعــلاه بموجــب شــیكات یحررهــا الطــرف الثــاني باســم البنــك، 
 .ویسلمها للبنك بعد توقیع هذا العقد مباشرة

شخصي، مقبول للبنـك یـضمن /  عقاري/على الطرف الثاني تقدیم ضمان مصرفي -5
قیـام الطـرف الثـاني بـسداد كـل الأقـساط المـستحقة علیـه للبنـك فـي مواعیـدها المحــددة 

 .بموجب هذا العقد
إذا فــشل العمیــل فــي ســداد أي قــسط مــن الأقــساط تعتــبر بقیــة الأقــساط واجبــة   -6

 .السداد، ویحق للطرف الأول التصرف في الضمان
تؤمن البضاعة تأمیناً شاملاً ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثاني لـدى شـركة  -7

 .تأمین مقبولة للبنك ولصالحه
إذا فــشل أو امتنــع الطــرف الثــاني عــن تــسلم البــضاعة، أو أي جــزء منهــا بعـــد   -8

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة

 التاریخ المبلغ المستحق القسط
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ــــــصاها ــــــي مــــــدة أق ــــــد ف ــــــك ...............  التوقیــــــع علــــــى هــــــذا العق ــــــ یمهلــــــه البن ـ
ذا لــم یتــسلم الطـرف الثـاني البــضاعة فــي أثنــاء المــدة ـ .......................  مـدة  ٕ وا

یحق للبنك بیع البضاعة بسعر السوق، وبالكیفیة الـتي یراهـا مناسـبة؛ لاسـتیفاء حقوقـه 
بموجــب هــذا العقــد، كمــا یجــوز لــه مطالبــة الطــرف الثــاني بــالتعویض عــن أي ضــرر 

 .یلحق به من جراء ذلك
إذا نــشأ نــزاع حــول هــذا العقــد یجــوز برضــى الطــرفین أن یحــال ذلــك الــنزاع إلــى   -9

لجنـة تحكیـم تتكـون مـن ثلاثـة محكمیـن یختـار كـل طـرف محكمـاً واحـداً منهـم، ویتفـق 
وفـــي حالـــة فـــشل .  الطرفــان علـــى المحكـــم الثالـــث الـــذي یكـــون رئیـــساً للجنـــة التحكیـــم

الطـرفین فـي الاتفـاق علـى المحكـم الثالـث، أو عـدم قیـام أحـدهما باختیـار محكمـه فــي 
ظــرف ســبعة أیــام مــن تــاریخ إخطــاره بواســطة الطــرف الآخــر ـــ یحــال الأمــر للمحكمــة 

 .المختصة لتقوم بتعین ذلك المحكم، أو المحكمین المطلوب اختیارهم
تعمـــل لجنـــة التحكیـــم حـــسب أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، وتـــصدر قراراتهـــا بالأغلبیـــة 

 .العادیة، وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین
 وقَّع علیه                                   وقَّع علیه     

 الطرف الثاني "                                 الطرف الأول"البنك/ ع
 :الشهود

1-            (  .........................)2-(.............................) 
 "استیراد"نموذج عقد مرابحة للآمر بالشراء )ج(

 :أبرم هذا العقد في
 )هـ14..........سنة............ من شهر(........ الیوم
 )م 19..........سنة............ من شهر(........ الیوم

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة
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 :بین كل من
 ...........)فرع(...................................... السادة بنك : أولاً 

 ".طرف أول"ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك 
 (..............................)السادة/ السید: ثانیاً 

ویـسمى فیمـا بعــد لأغـراض هـذا العقــد بـالطرف الثـاني بمـا أن الطـرف الثــاني قـد تقــدم 
بیعهــا لــه /وبیعــه(...........................................)  للبنــك طالبــاً منــه شــراء

عــــــــــن طریــــــــــق بیــــــــــع المرابحــــــــــة للآمــــــــــر بالــــــــــشراء ووعــــــــــد البنــــــــــك بـــــــــــشراء
 .وبیعها للطرف الثاني/ وبیعه(...................................) 
.............................................. وبمــــــا أن البنــــــك قــــــد قــــــام باســــــتیراد

/ قبـــضا حكمیـــاً حـــسبما تثبتـــه مـــستندات الـــشحن المرفقـــة وعرضـــه/  قبـــضها/  وقبـــضه
شــراءها فقــد أبرمــا بینهمــا عقــد بیــع /  عرضــها علــى الطــرف الثــاني الــذي قبــل شــراءه

 :بالمرابحة على النحو الآتي
(......................................) عرض البنك بیع البضاعة المذكورة أعلاه 

یمثل هذا (............................................) على الطرف الثاني بمبلغ 
(.........................................................)     المبلغ ثمن شراء البنك 

(..................................................................) قدره مبلغ 
(................................................. ) زائداً المصروفات وقدرها مبلغ 
 (................................................. ) زائداً ربح البنك وقدره مبلغ    

(.................................) قبل الطرف الثاني شراء البضاعة المذكورة  -2
 بالمبلغ المذكور

یقر الطرف الثاني بأنـه قـد فحـص المـستندات ووجـدها مطابقـة للمواصـفات التـي   -3

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة
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 (...............................................)طلبها
مـن هـذا العقـد "  1"یلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن البیع المنصوص علیه في البنـد   -4

 :على النحو التالي
 .من ثمن البیع عند التوقیع على هذا العقد(   %) یدفع  -أ

 :والباقي على -ب
 (......................................)قسط واحد ومقداره  -1

 .................)سنة................ شهر (.................. في یوم
 :أقساط كالآتي -2

تــدفع الأقــساط المــذكورة أعــلاه بموجــب شــیكات یحررهــا الطــرف الثــاني باســم البنــك 
 .ویسلمها للبنك بعد توقیع هذا العقد مباشرة

شخصي، مقبول للبنـك یـضمن /  عقاري/على الطرف الثاني تقدیم ضمان مصرفي -5
قیـام الطـرف الثـاني بـسداد كـل الأقـساط المـستحقة علیـه للبنـك فـي مواعیـدها المحــددة 

 .بموجب هذا العقد
إذا فــشل العمیــل فــي ســداد أي قــسط مــن الأقــساط ـــ  تعتــبر بقیــة الأقــساط واجبــة   -6

 .السداد، ویحق للطرف الأول التصرف في الضمان
تؤمن البضاعة تأمیناً شاملاً ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثاني لـدى شـركة  -7

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة

 التاریخ المبلغ المستحق القسط
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 .تأمین مقبولة للبنك ولصالحه
إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منهـا بعـد التوقیـع   -8

ــــــــــ یمهلــــــــــه البنــــــــــك ...............علــــــــــى هــــــــــذا العقــــــــــد فــــــــــي مــــــــــدة أقــــــــــصاها ـ
ذا لم یتسلم الطرف الثـاني البـضاعة فـي أثنـاء المـدة ـ .......................  مدة  ٕ ، وا

یحق للبنك بیع البضاعة بـسعر الـسوق، وبالكیفیـة الـتي یراهـا مناسـبة لاسـتیفاء حقوقـه 
بموجــب هــذا العقــد كمــا یجــوز لــه مطالبــة الطــرف الثــاني بــالتعویض عــن أي ضــرر 

 .یلحق به من جراء ذلك
إذا نــشأ نــزاع حــول هــذا العقــد یجــوز برضــى الطــرفین أن یحــال ذلــك الــنزاع إلــى   -9

لجنـة تحكیـم تتكـون مـن ثلاثـة محكمیـن یختـار كـل طـرف محكمـاً واحـداً منهـم، ویتفـق 
وفـــي حالـــة فـــشل .  الطرفــان علـــى المحكـــم الثالـــث الـــذي یكـــون رئیـــساً للجنـــة التحكیـــم

الطـرفین فـي الاتفـاق علـى المحكـم الثالـث، أو عـدم قیـام أحـدهما باختیـار محكمـه فــي 
ظــرف ســبعة أیــام مــن تــاریخ إخطــاره بواســطة الطــرف الآخــر ـــ یحــال الأمــر للمحكمــة 

 .المختصة لتقوم بتعین ذلك المحكم، أو المحكمین المطلوب اختیارهم
تعمـــل لجنـــة التحكیـــم حـــسب أحكـــام الـــشریعة الإســـلامیة، وتـــصدر قراراتهـــا بالأغلبیـــة 

 .العادیة ، وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین
 وقَّع علیه                               وقَّع علیه     

 الطرف الثاني "                                 الطرف الأول"البنك/ ع
 :الشهود

1-          ( .................................) 
2- (.....................................) 

 :الخلاصة 

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة
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إن القانون السوداني لم یورد نصاً خاصاً بالمرابحـة فـي القـانون المـدني بـل تدخـل  -1
البیـع هـو تملیـك مـال، أو "  المرابحة ضـمن عقـد البیـع الـذي أورد المـشرع تعریفـه بأنـه 

و لعل السبب في ذلك هو صـدور قـانون المعـاملات المدنیـة " . حق مالي لقاء مقابل 
م مــع بدایــة تجربــة دخــول الــسودان مرحلــة أســلمة المعــاملات المــصرفیة، 1984لــسنة

ولــذلك لــم ینــص علیــه بعینــه ، و نختــار تعریــف العــالم أحمــد ســفر قاضــي بوصــفه 
بیـع : "التعریف الجامع لهذه المعاني الـتي أثارهـا الفقهـاء فـي تعریفـاتهم للمرابحـة بأنهـا 

أي هــو البیــع الــذي یــدفع فیــه المــشترى "  بمثــل رأس مــال المبیــع مــع زیــادة ربــح معلــوم
و هـو بیـع مـشروع .  مبلغاً زائداً على ما قامت به السلعة ، أي كلفته ولذا سمي مرابحة

 .فى الشریعة الإسلامیة 
یعدـــ بیـــع المرابحـــة أول العقـــود الـــتي تـــم تطویرهـــا وتفعیلهـــا اســـتناداَ إلـــى نظریـــة   -2

المـصالح المرسـلة، و درجـت المــصارف الإسـلامیة علـى التعامـل بهــا ؛ نـسبة لمـا لهــا 
مــن ممــیزات ؛ ونتیجــة لــذلك التطــور الــذي یجعــل منهــا عقــداً مــصرفیاً یتــواءم والبیئــة 

 .الجدیدة ـ أصبح یطلق علیها اصطلاحاً مصرفیاً وهو المرابحة للآمر بالشراء
إن الدكتور سامي حمود هو أول من أشاع هذا المفهوم الجدید للمرابحة في  -3

تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة "العصر الحدیث، وجاء ذلك في مؤلفه 
وهي لیست . ، و یرى أنها عملیة مركبة من وعد بالشراء وبیع بالمرابحة" الإسلامیة

من قبیل بیع الإنسان ما لیس عنده؛ لأن المصرف لا یعرض أن یبیع شیئاً ، ولكنه 
یتلقي أمراً بالشراء، وهو لا یبیع حتى یملك ما هو مطلوب ویعرضه على المشترى 
الآمر لیرى ما إذا كان مطابقاً لما وصف، كما أن هذه العملیة لا تنطوي على ربح 

  .یتحمل تبعة الهلاك) وقد اشترى فأصبح مالكاً (لأن المصرف . ما لم یضمن
عرف علماء المصارف الإسلامیة المرابحة للآمر بالشراء بعدة تعریفات و نختار  -4
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البیع الذي " صبري شحاتة بقوله بیع المرابحة للآمر بالشراء هو : تعریف الدكتور
یتفاوض ویتفق فیه طرفان أو أكثر ثم یتواعدان على تنفیذ الاتفاق الذي یطلب 

أن یشترى له  -)المأمور(من الآخر ویسمى ) الطرف الآمر(بموجبه أحدهما ویسمى 
جواز  سلعة معینة ، أو محددة بمواصفات معینة ویعده بتربیحه في هذه السلعة مع

تسمیة قدر أو نسبة الربح، على أن یعقدا على ذلك بیعاً جدیدا إذا اختار الآمر تنفیذ 
 " .الاتفاق عند تملك المأمور للسلعة

المرابحة للآمر بالشراء هي صیغة جدیدة و مطـورة للمرابحـة الفقهیـة تمـت بلورتهـا  -5
و كـل الـشروط ,  بواسطة المـصارف الإسـلامیة اسـتناداً إلـى نظریـة المـصالح المرسـلة 

المطلــوب توافرهــا فــي المرابحــة الفقهیــة موجــودة و متوفــرة فــي صــیغة المرابحــة للآمــر 
 .بالشراء

أهــم مظــاهر التطــور بــصیغة المرابحــة للآمــر بالــشراء أنهــا قــد أصــبحت ثلاثیــة   -6
و )  المـصرف (  و المـأمور بالـشراء )  العمیل (  الآمر بالشراء : الأطراف وأطرافها هم 

، و )  الشخص الاعتباري أو الطبیعـي الـذي لدیـه الـسلعة محـل التعاقـد (  البائع الأول 
ذلك غیر المرابحة الفقهیة القدیمـة الـتي كانـت أطرافهـا تنحـصر فـي البـائع و المـشتري 

 .فقط 
اتفق مع من یقول بإلزامیـة الوعـد أو تعـویض الواعـد للمـأمور بالـشراء حـال نكولـه  -7

عن شراء السلعة بالمرابحة للآمـر بالـشراء ؛ لأنـه وفقـاً لقواعـد أصـول الفقـه مـا دام أن 
الأمر كان مبنیاً علـى المـصلحة المرسـلة، فـلا ضـیر أن یكـون الوعـد ملزمـاً للطـرفین، 

 .أو ملزماً للمصرف فقط ، أو ملزماً بتعویض الأضرار حال نكول الواعد عن الشراء 
صــحة القــول بــالخروج مــن دائــرة الوعــد إلــى دائــرة الالــتزام  مــا دام أن تقریــر هــذا   -8

الالتزام بالشراء من جانب المصرف، أو الآمر كان سابقاً للعقد النهائي، وهـو أمـر مـن 
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الممكــن الركــون إلیــه فــي ظــل المــصالح الإنــسانیة المتجــددة ،وفــي ظــل عــالم یتمتــع 
بالسرعة الفائقة في تنفیذ العملیات التجاریة العالمیة ، والمحلیة ، خاصة أن فـي تقریـر 
هـذا الالــتزام مــا لا یتعــارض مــع كونــه تحقیقــاً لمــصلحة عامــة وضـروریة ، ولیــس فــي 
ن كـان فیـه تعـارض مـع آراء  ٕ ذلك تعارض مع نص قطعي فـي الـشریعة الإسـلامیة  وا
فقهاء المذاهب الإسلامیة التي تقرر عدم إلزامیة هذا الوعد، أو إلـزام طـرف دون آخـر 
به ، بل الحق أن مخالفـة كـلام الفقهـاء لیـست مـن شـروط العمـل بالمـصلحة المرسـلة، 
فیجوز مخالفة قولهم كما أن مـن یـستند فـي المنـع لـرأي الإمـام الـشافعي قـد أخطـأ فـي 
فهـم قولــه ؛ فــالكلام یمكــن أن ینــسحب علــى جــواز المرابحــة للآمــر بالــشراء أكــثر مــن 
انسحابه على القول بتحریم المعاملة إذا ما كـان الوعـد فیهـا ملزمـاً ، بـل المقـصود مـن 
عبارة الشافعي أنه لا یجوز انعقاد البیع ؛ لأنـه بیـع لمبیـع لـم یتملكـه البـائع بعـد و فـي 
فرض البنوك الإسلامیة لیس وعداً بل شرطاً مـضمناً بعقـد المرابحـة للآمـر بالـشراء، و 
المــسلمون عنــد شــروطهم ، أو علــى أقــل تقــدیر أن یكــون التزامــاً مــدنیاً ، وغــني عــن 
البیــان أن هــذا الالــتزام یمكــن المــصرف فــي حالــة عــدم وفــاء الآمــر بــه أن یتحــصل 
المصرف على مـا تكبـده مـن ضـرر جـراء طلـب الآمـر بـشراء الـسلعة، وهـذا أكـثر فـي 
تحقیق مصالح العباد، عـلاوة علـى أنـه الأقـرب لـشرع االله عـز وجـل إذ الـضرر مرفـوع 

 .في الإسلام 
لــــدى المــــصارف )  المرابحــــة للآمــــر بالــــشراء (  إن الــــصیغة المطــــورة للمرابحــــة   -9

الإسلامیة ـ أصبح لها خطوات، و ضوابط معینة شرعیة و إجرائیـة، و معـاییر ضـمان 
هــذه الــضوابط و الإجــراءات و المعــاییر مــا   ســواء ضــمان مــالي، أو شخــصي ،و كــل

هي إلا نتاج لإعمـال نظریـة المـصالح المرسـلة لتوفـیر أفـضل الوسـائل و تقلیـل الـنزاع 
 .بین أطراف المعاملة المطورة 
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 :الهوامش 
تطبیق الصیغ الإسلامیة في الـنـظـام الـمـصـرفـي وأثـره عـلـى :  ورقة عمل بعنوان  - 1

 .3أحمد مجذوب أحمد  وزیر دولة بوزارة المالیة السودان، . السیاسات النقدیة ، د
 . 2/442لسان العرب ، ابن منظورالأفریقي ، دار صادر بیروت ، الأولى،  - 2
م ، الـثـانـیـة ، 1982بدائع الصنائع ، الكاساني، دار الكتب الـعـربـي ، بـیـروت    - 3

5/222 . 
 . 6/494شرح فتح القدیر، ابن الهمام، دار الفكر ، بیروت ، الثانیة ،    -4
: الدردیر هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ، أبو البركـات الشـهـیـر بـالـدردیـر   -  5

و تعلم بالأزهـر ، و تـوفـى بـالـقـاهـرة ، ) بمصر(ولد في بني عدي , من فقهاء المالكیة 
أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ، و الشرح الـكـبـیـر و الشـرح الصـغـیـر، :  من كتبه 

الأعـلام ( ومنح القدیر في مختصـر خـلـیـل ، فـقـه وتـحـفـة الأخـوان فـي عـلـم الـبـیـان ، 
خـیـر ,  قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین 

 ) 1/291الطبعة الثالثة ، , الدین الزركلي
 . 3/159محمد علیش ،  –بیروت  –الشرح الكبیر ، الدردیر،دار الفكر  - 6
 . 1/174القوانین الفقهیة ، ابن جزئ المالكي ،  - 7
قـاضـي الـجـمـاعـة بـقـرطـبـة ، :  ابن رشد هو محمد بن أحمد بن رشد أبـو الـولـیـد   -  8

ومن أعیان المالكیة ، فقیه و طبیب ، و لم ینشأ بالأندلس مثله كـمـالاً وعـلـمـاً وفضـلاً 
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد في الفقه ، و الكلـیـات فـي الـطـب :  ، له تصانیف منها 

ومختصر المستصفى في الأصول ، و غیرهـا كـثـیـر ، ولـد سـنـة عشـریـن وخـمـسـمـائـة 
قـبـل وفـاة الــقـاضـي جـده أبــي الـولــیـد ابــن رشـد بشـهـر، وتـوفـى سـنـة خـمـس وتسـعـیــن 

 .  1/284ابن فرحون ، دار الكتب العلمیة بیروت ،, وخمسمائة ، الدیباج المذهب 
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 .2/161بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ابن رشد ، دار الفكر بیروت ، - 9
الشیرازي هو إبـراهـیـم بـن عـلـي بـن یـوسـف الـفـیـروز أبـادي ، الشـیـرازي ، أبـو   -  10

اسحاق العلامة المناظر ، ولد سنة ثـلاث وتسـعـیـن وثـلاثـمـائـة، بـنـى لـه الـوزیـر نـظـام 
: الملك المدرسة النظامیة عـلـى شـاطـئ دجـلـة ؛ فـكـان یـدرس فـیـهـا ، مـن مصـنـفـاتـه 

التنبیه و المهذب في الفقه الشافـعـي ، و طـبـقـات الشـافـعـیـة و الـتـبـصـرة و الـلـمـع فـي 
أصول الفقه وغیرها ، توفى ببغداد سنة ست وسبعین وأربعمائة من الـهـجـرة ، الأعـلام 

 . 1/44، م س ،
 . 1/288المهذب، الشیرازي، دار الفكر بیروت ،  -11
فـقـیـه شـافـعـي مـفـسـر ، :  شمـس الـدیـن, الشربیني هو محمد بن أحمد الشربیني  - 12

من أهل القاهرة ، له تصانیف منها السراج المنیـر و مـغـنـي الـمـحـتـاج و غـیـرهـا تـوفـى 
 . 6/234سن سبع وسبعین وتسعمائة من الهجرة، الأعلام، م س 

 . 2/76مغنى المحتاج، الشربیني ، دار الفكر بیروت ، - 13
 . 4/129هـ الأولى ،1405المغنى ، ابن قدامة ، دار الفكر بیروت  - 14
 . م 1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة 178المادة  - 15
اتـحـاد , العمل المصرفي الإسلامي أصوله وصیغه وتحدیـاتـه،أحـمـد سـفـر قـاضـي  -16

 .122م ، 2004المصارف العربیة بیروت لبنان 
 . 275سورة البقرة ، من الآیة  - 17
محمد فؤاد عبد : دار إحیاء التراث، بیروت ، تحقیق, مسلم, صحیح مسلم - 18

/هـ1406، سنن النسائي، النسائي، مكتب المطبوعات حلب 3/1211الباقي، 
 .عبد الفتاح أبو غدة: الثانیة تحقیق 1986

أحمد / تحقیق –بیروت  –، سنن الترمذي ، الترمذي ، دار إحیاء التراث 7/277،
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 .محمد شاكر 
، سنن أبي داؤود ، أبو داؤود، دار الفـكـر ، تـحـقـیـق ، مـحـمـد مـحـي الـدیـن  3/541،

 . 3/248عبد الحمید ،
 . 1/288الشیرازي ،م س ،  - 19
الطبري هو محمد بن جریر بن یزید بن كثیـر، أبـو جـعـفـر الـطـبـري ، ولـد سـنـة   -20

أربع وعشرین و مـئـتـیـن وهـو مـن أهـل طـبـرسـتـان ، حـافـظـاً لـكـتـاب االله ، فـقـیـهـاً فـي 
و ,  اخـتـلاف الـفـقـهـاء :  الأحكام ، عرض علیه القضاء فامتنع ، من أشهـر تصـانـیـفـه 

 6/294جامع البیان فـي تفسیر القرآن و یسمي بتفسیر الطبري ، الأعـلام ، م س ، 
. 

 . 1/75اختلاف الفقهاء، الطبري،  - 21
ابن نجیم هو زین الدیـن بـن إبـراهـیـم بـن مـحـمـد بـن مـحـمـد الشـهـیـر بـابـن نـجـیـم 22-

: الحنفي الإمام العلامة ، ألـف رسـائـل و حـوادث و وقـائـع فـي فـقـه الـحـنـفـیـة أهـمـهـا 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، والأشباه و النظائر ، شذرات الـذهـب فـي أخـبـار مـن 
ذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، المكتب التجاري للطباعـة و الـنـشـر 

 .و التوزیع بیروت لبنان 
 .بتصرف 6/116الثانیة ،  -البحر الرائق ، ابن نجیم ، دار المعرفة بیروت -23
اتـحـاد , العمل المصرفي الإسلامي أصوله وصیغه وتحدیاته، أحمد سفر قـاضـي  - 24

 . 123أحمد سفر، .  2004المصارف العربیة بیروت لبنان 
 .بنهایة البحث ) 3(انظر نماذج من عقود المرابحة المطورة بالملحق - 25
, سـامـي حـمـود . تطویر الأعمال المصـرفـیـة بـمـا یـتـفـق والشـریـعـة الإسـلامـیـة، د -26

ومـا بـعـدهـا  432م ، 1991/ ه1411الطبعـة الـثـالـثـة  مـكـتـبـة دار الـتـراث الـقـاهـرة 
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 .بتصرف
 . 3/39هـ ، الثانیة ، 1393الأم، الشافعي ، دار المعرفة بیروت  -27
م ، طـه عـبـد الـرؤوف 1973ابن القیم، دار الجیل ، بیروت , إعلام الموقعین  - 28

 . 4/29سعد، 
یـوسـف . بـیـع الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء كـمـا تـجـربـه الـمـصـارف الإسـلامـیـة ، د  - 29

 . 91القرضاوي، 
محمد أحمد سراج ، دار الثقافـة لـلـنـشـر والـتـوزیـع .النظام المصرفي الإسلامي، د -30

 . 332بالقاهرة ،
أحـمـد .  المرابحة أصلوها وأحكـامـهـا وتـطـبـیـقـاتـهـا فـي الـمـصـارف الإسـلامـیـة، د  - 31

م، 1407/1987على عبداالله ، الـدار السـودانـیـة لـلـكـتـب الـخـرطـوم ، الـطـبـعـة الأولـى
107. 
دراسـات فـي إدارة الـبـنـوك الإسـلامــیـة بـالـتـطـبـیـق عـلــى الـجـهـاز الـمـصـرفـي فــي   -32

 .وما بعدها  150صبري شحاتة، . السودان ، د
 .وما بعدها  433سامي حمود ، مرجع سابق، ص - 33
بتصرف ، الموسوعة العلمیة و العـمـلـیـة لـلـبـنـوك 432سامي حمود ، م س،  .د  -34

 .5/341، الجزء الشرعي المجلد الأول ،1982/هـ1402الإسلامیة ،الطبعة الأولى 
 .154صبري شحاته ، م س ، . د - 35
 . 5/220الكاساني، م س،  -36
 . 1/174ابن جزيء المالكي ، م س ،  -37
 . 1/288الشیرازي ، م س ،  -38
 . 4/129ابن قدامة ، م س ،  -39
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)2( وما بعدها  انظر نموذج عقـود الـمـرابـحـة مـلـحـق  49، 19المصرفي العدد  -40
 .عقد مرابحة للآمر بالشراء)ب(نموذج 

 . 5/222الكاساني، م س ،  -41
 .وما بعدها 63أحمد على عبد االله ، م س ، . د 42-
 . 5/221الكاساني ، م س ،  -43
 .وما بعدها  64أحمد عبد االله ، م س ، ص. د -44
 . 130أحمد سفر، م س ،  -45
 .بتصرف 155صبري شحاته ، م س ، . د -46
 . 5/223الكاساني ، م س ،  -47
 . 3/165الدردیر، م س ،  -48
 . 1/289الشیرازي ، م س ،  -49
 . 68أحمد على عبد االله ، م س ،. د -50
 . 2/79الشربیني ، م س ،  -51
 . 4/131ابن قدامة ، م س ،  -52
 .وما بعدها  155صبري شحاته ، م س ،  -53
 . 5/224الكاساني ، م س ،  -54
 . 3/165الدردیر ، م س ،  -55
 . 1/289الشیرازى ، م س ،  -56
 . 4/132ابن قدامة ، م س ،  -57
 . 4/133ابن قدامة ، م س ،  -58
 . 130أحمد سفر ، م س ،  -59
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 .بتصرف  151صبري شحاته ، م س ، . د,   125أحمد سفر، م س ،   -60
 . 151صبري شحاته ، م س ، . د -61
 .3أحمد مجذوب أحمد ، م س ، . د -62
 . 342محمد أحمد سراج ، م س ، . د -63
عـاشـور عـبـدالـجـواد ، دار .  الـبـدیـل الإسـلامـي لـلـفـوائــد االـمـصـرفـیـة لـربـویـة ، د  -64

 . 235النهضة العربیة بني سویف ، 
 . 3/39الشافعي ، م س ،  -65
 . 339, محمد أحمد سراج ، م س . د  -66
 . 235, عاشور عبدالجواد عبدالحمید ، م س . ، د -67
 .وما بعدها  125أحمد سفر ، م س ،  -68
 .وما بعدها  339محمد أحمد سراج ، م س ، .د -69
وما بعدها، الـمـوسـوعـة الـعـمـلـیـة والـعـمـلـیـة  241, محمد أحمد سراج ، م س . د -70

 .ومابعدها 341/ 5 1للبنوك الإسلامیة ، م س ، شرعي
 . 342محمد أحمد سراج ، م س ، . د -71
 . 1/514مصطفى أحمد الزرقا ، م س ،  -72
 . 3/39الشافعي ، م س ،  -73
وما بعدها ، الفتاوى الشرعیة للمصارف السودانـیـة ،  131أحمد سفر ، م س ،  -74

إعــداد لــجــنــة مــن الأســاتــذة الشــرعــیــیــن والاقــتــصــادیــیــن والــمــصــرفــیــیــن ، الــكــتــاب 
ـــ1425الأول ـــیـــة 2005/ هـ ـــمـــال ـــمـــصـــرفـــیـــة و ال ـــدراســـات ال ـــل ـــعـــالـــي ل ـــمـــعـــهـــد ال م ال

 .ومابعدها 171،
 .ومابعدها  19،49المصرفي العدد  - 75 

 تطور صیغة المرابحة بالتطبیق على بعض المصارف السودانیة


